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 رئيسا أستاذ محاضر جمال قروف د/
 مشرفا و مقررا ستاذ محاضرأ سوداني  نورالديند/ 
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 2022ـــوان ـــــــــــــجدورة 



 

 شكر و عرفان

 الصبر لاإتمام هذا العمل أ لهمناو الشكر لله أ ولا الذي الحمد 

متنان ل س تاذنا الفاضل   هشراافلاإ  سوداني نورالدين الدكتورنتقدم بالشكر و الاإ

 . لنا من نصائح و توجيهات قيمةلما قدمه  و على هذا العمل

لى أ عضاء اللجنة الرئيس قروف جمال و ال س تاذة  الدكتور كما نتقدم بالشكر اإ

 .المناقشة بوخنان صبرينة ، شكرا جزيلا لكم

كما نتقدم أ يضا بالشكر و التقدير لكافة أ عوان المكتبة التابعين لجامعة سكيكدة 

و سواءا مكتبة الكلية أ و المكتبة المركزية و الذين لم يبخلوا علينا بكل المراجع 

 .الكتب المطلوبة

 

 

 

 



 

هــــــداء  اإ

لى أ مي العزيزة حفظها الله و الع أ هدي هذا  .رعاهامل اإ

 م فس يح جناتهأ سكنهم الله و هأ خي العزيز سمير رح اإلى روح أ بي الطاهرة و 

 .خواتياإلى كل اإخوتي وأ  

نجاز هذا العمل من قريب أ و من بعيد   .اإلى كل من ساعدني في اإ

  .اإلى زميلاتي في هذا العمل

 .2022ماستر دولة و مؤسسات دفعة  اإلى كل أ ساتذة و طلبة

 

 

 حياة 

 



هــــــداء  اإ

 متنوعة هي لحظات أ فراحنا التي مررنا بها في حياتنا

وأ جملها هي تلك التي انتظرتها  أ حلاهالكل منها  طعمها ولونها الخاص ولعل 

 فرحة تخرجي وسعيت لها

 هذه الفرحة التي أ هدي ثمار قطوفها

 أ بي العزيز أ لف رحة ونور تنزل على قبرك. اإلى من أ حل لقبه وهو تحت الثرى

اإلى من حلتني وهن على وهن ،وأ حاطتني ببركات دعواتها وسقتني من فيض 

 حنانها ولازالت أ مي نبع الحنان.

 ، اإخوتي ﴿ قاَلَ سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بِأخَِيكَ ...َ﴾  اإلى من قال فيهم ربي 

 وزوجاتهم  وأ خواتي.

 دة زميلاتي في المذكرة.اإلى من كنا عون لبعض كيد واح

 اإلى من قال فيهم البيت : رب أ خ لي لم تلده أ مي ، صديقات عمري .

 اإلى من سكنت محبتهم في قلبي ، أ حبتي في الله .

 اإلى كل قريب وبعيد ساعدنا لاإتمام هذه المذكرة.

 2022اإلى كل أ ساتذة و طلبة ماستر دولة و مؤسسات دفعة 

لى نفسي.اإلى من ثابرت وجاهدت وصبرت حتى   وصلت لهذه المرحلة اهديها اإ

 فتيحة                                                                  



هــــــداء  اإ

 اإلى صاحبة الفضل، التي رسمت بحنانها طريقي، و لا تزال...

 و كانت اإلى جانبي كلما احتجتها و لا تزال ...

لى الغالية دوما و أ بدا   .الحبيبة أ مياإ

اإلى رمز التحدي و الكفاح، اإلى من كان و لا يزال س ندي و ملهمي اإلى ذروة 

 .الغالي أ بي فخري و قوتي...

لى  الذين أ شد بهم عضدي. اإخوتي و أ خواتي اإ

 اإلى صاحب القلب الطيب و س ندي و شرايك حياتي...

 .عمرو معيني في هذا العمل، زوجي 

 أ كرم عبد الصمد. ود جود جوري أ لاء، محماإلى فلذات كبدي و قرة عيني أ ولادي 

 .ئي  و كل طالب عماإلى كل أ قاربي و صديقاتي و زملا

 اإلى كل من علمني و لو حرفا.

 اإلى كل من مر في حياتي و ترك أ ثرا طيبا.

 اإلى كل هؤلاء أ هدي ثمرة جهدي المتواضع.

 وفاء 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـــقدمـم  
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المقيدا  و  ة العامة للدولة، ومعيار تقددمااتعتبر الوظيفة العمومية الوسيلة القانونية لتنفيذ السياس    
       حيدددا  دددال مدددأ الم يدددد لنددد  ح يميدددأ للدولدددة تحقيددد  التنميدددة اح تما يددددة، الحقيقدددم لمدددده ت ور دددا

  شريا دقيقا.وقانونيا و ومية فياا منظمة تنظيما إداريا إذا يانل الوظيفة العم واحقتصادية إح
 الأخيددرفاددذا  ،مردوديددة ولداا العنصددر ال شددر  بادداوثيقددا   ارت ا دداحيددا تددرت ف الفعاليددة ا داريددة     

           مافدددددم محي ادددددا اح تمددددد للانددددددما يعدددددد رييدددددلل لساسدددددية للنادددددوأ  ددددد    ي دددددة  موميدددددة وت  يلادددددا 
وقدد  ،سدأ  دودل و لقدك تةلفدة موميدة   حاحقتصاد   ما يضمأ رفع مسدتوه لدا ادا و تقدديد خدمدة و 

ال العموميددة فددم  لددا السددل ال المختصددة وضددع منظومددة لتسدديير المددوارد ال شددرية  الاي ددللامددا يدداأ 
و  ياةلاددا المختلفددة و اححتفددا   الدولددة و العمددك  لددا اختيددار ل ددود العناصددر للولددو  إلددا مصددالحاا

 وره إلا تحسيأ  ودل الخدمة العمومية باا.ما ي د  بد لدا اار يباذه الموارد و تثميناا و ت و 
و ت دددوير  لمدددا يددداأ رل  المددداه ال شدددر   دددو لسدددا  ل   مليدددة إداريدددة، فددد أ احرتقددداا الدددوظيفم    

ح تمدددا م  دددو  دددىا يقدددع  لدددا الاي دددة العموميدددة المسدددتخدمة و ذلددد  مااراتددد  و خبراتددد  و مسدددتواه ا
الرتدى ا داريدة المقدررل فدم سدلة  الأصدلم  تقداا فدم السدلد ور بتميين  مأ تولم مناصدى  ليدا لو  اح

 و المس ر مس قا  مو ى قوانيأ و لوا ح معينة يحدد ا التشريع  ادل.
حريصددا  الأخيددرالأ ميددة مددا ي عددك  ددذا  فددم المسددار المانددم لأ  موظدد  لاددا مددأ حدد فالترقيددة ي    

. معنويددةو  الحصددوه  لددا  وا ددد ماديددةل لددا المراتددى فددم سددلم  الددوظيفم و  لشددد الحددرى  لددا بلددو 
فادددم تحقددد   موحدد  الدددوظيفم المتمثدددك لساسددا فدددم فيدددرل الصددعود فدددم در دددال السدددلد ا دار   وبددذل 

حظددم نظدداد الترقيددة  ا تمدداد خدداى مددأ المشددرع ال لا ددر ، ول  ددا  المراتددى. وقدددللوصددوه لأ لددا 
الترقيددة. ضددوا ف التددم تقددود  لياددا يتعلدد   ييفيددال تنظيماددا ومختلدد  الأحيدداد وال ل ميددة  ال ددة لةددك مددا

ن ده قد حدد المعايير بدقة التم ي ى الأخذ باا  ند الفصك بديأ المدوظفيأ بخصدوى لحقيدة  حيا
تضدددييع حددد   يتدددر  فدددم ذلددد  الم ددداه مفتوحدددا لتعسددد  ا دارل لو ودوره، ولدددديدددك مدددناد فدددم الترقيدددة 

ذاالمددوظفيأ  لو حدددا ل  ت دداول فقددد وفددر المشددرع ضددمانال  امددة سددواا يانددل قانونيددة  الأةفدداا، واا
  قضا ية. 
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 أهمية الموضوع
الترقيددة مدددأ ل ددد الحقددوع التددم يسددعا الموظدد  لتحقيقادددا  تتعلدد  ل ميددة الموضددوع لساسددا  يددوأ      

خدددلاه مسددداره الماندددم،  رت ا ادددا الم اشدددر بتحسددديأ لوضدددا   الماديدددة والمعنويدددة ، وتدددنعي  م اشدددرل 
روح التنداف  ا ي دابم بديأ المدوظفيأ للحصدوه  لدا   عدا لا حسأ سير المرف  العاد مأ خدلاه 
 م.المانل لا الدر ال و الرتى خلاه مسار د ا

ممددا ي عددك الموظدد  فددم  حددا و نشددار دا ددد ومسددتمر مددأ ل ددك الظفددر   حسددأ تقيدديد مددأ  ددر      
تظاددددر ل ميددددة و لتحقيدددد   موحدددد  الددددوظيفم .  يا يمسدددد ول  الم اشددددر و  التددددالم تحسدددديأ مسددددتواه تدددددر 

مددا يقابلدد  مددأ نصددوى قانونيددة و مراسدديد تنظيميددة  أ خددلاه إ تمدداد المشددرع  الترقيددة،والموضددوع مدد
 لتةري   ذا الح .

 اختيار الموضوع: أسباب
 ختيار موضوع الترقية م مو ة مأ الأس اى الذاتية ولخره موضو ية تتمثك لساسا فم :إدفعنا    

 :الذاتيةالأسباب 
مددأ صددميد ت لعاتنددا  الترقيددة فددم قددانوأ الوظيفددة العموميددة نظدداد تن ددع رتبتنددا فددم اختيددار موضددوع    

صددنا الأةدداديمم، يمددا يشدديك الموضددوع قيددد الدراسددة ا تمامددا خاصددا و يعتبددر الشدد ك العلميددة و تخص
 الشاتك لةك موظفم ا دارل العامة ال لا رية فم مسيرتاد.

 الموضوعية:الأسباب 
ل  إدارل مامددا يدداأ م دداه نشددا اا  لداا لأيددوأ  تدد ،حختيددار لاددذا الموضددوع نظددرا لأ ميقددع او     

 دددع التدددم تميدددأ ا دارل مدددأ  دددم الوسددديلة الأن نظددداد الترقيدددةموارد دددا ال شدددرية و  لداامر دددوأ  يفددداال 
ت ددويره، ا دارل اليددود و  اتخدداذ ا  ددرااال اللالمددة مددأ ل ددك تصددحيح ر لداا  املياددا و يت ددو تحسدديأ و 

  مثدددك  دددذه الأنظمدددة مدددأ ل دددك النادددوأ  ددد داا لةثدددر مدددأ ل  يدددود مضدددا  حا دددة ماسدددة إلدددا ت بيددد
  املياا.

 أهداف الدراسة:
  لا النقار التالية: ناد  مأ خلاه دراستنا لاذا الموضوع إلا تسليف الضوا

 لوظيفة العمومية  موضوع الترقية.النظاد القانونم العاد لمده ا تماد  تبياأ -
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 لددا مددده ت ثير ددا  لددا مددردود  التعددر قيددة فددم قددانوأ الوظيفددة العموميددة و التر  نظدداد تحليددك -
 الموظفيأ داخك ا دارل العامة.

 ال رع المت عة فم الترقية. مختل  التعر   لا -
 تحقي  الموظ  لحق  فم الترقية.تاد  الدراسة إلا معرفة الموانع التم تحوه دوأ  -
إلدا معرفدة مدده تةدري  النصدوى القانونيدة الخاصدة  الترقيدة فدم  يدذل  تاد   ذه الدراسدة -

، المتضددددمأ 2006 ويليددددة  15المدددد ر  فددددم  06/03الواقددددع التددددم نددددى  لياددددا الأمددددر رقددددد 
 القانوأ الأساسم للوظيفة العمومية.

 الإشكالية:
 دوير ذاتد  مدأ خدلاه تعتبر الترقية ل د ح  مأ حقوع الموظ  العمومم، فام تسدمح لد  بت    

ر دا يدذل  فادم تسدا د فدم ت دوير ا دارل ر مدخول  الماد   ما يترتى مدأ ثثات ويالسعم إلياا و 
 ر يسددمالعموميددة  شدديك م اشددر لو تيددر م اشددر، ان لاقددا مددأ ذلدد  يت ددادر فددم لذ اننددا التسددا ه ال

 :الآتم
 ؟فيعلى تحسين الأداء الوظي الوظيفة العمومية ما هو أثر النظام القانوني للترقية في     
 الأس لة الفر ية الآتية: ر يسميتفرع  أ  ذا الس اه الو     
 التم تقود  لياا؟ المعاييرول د بنو ياا الترقية شرور فيما تتمثك   -1
 موانع الترقية فم التشريع ال لا ر ؟ما  م إ رااال و  -2
ييد  يميدأ تقيديد النظداد القددانونم ل لحمايدة حد  الموظد  فدم الترقيدة و مدا  دم ل دد الضدمانا -3

  فم ال لا ر؟ للترقية
 المنهج المتبع:

 ددع المددناا لدراسددة  ددذا الموضددوع نعتمددد مددناا مريددى يتماشددا مددع  بيعددة الدراسددة حيددا نت    
بددددرال ل ميتدددد  و   ددددذى تددددربف بدددديأ  مليددددة الترقيددددة و العلاقددددة التددددم الوصددددفم لوصدددد  الموضددددوع واا
 الموظفيأ ذو  الةفااال لخدمة المراف  العامة.

النصددوى القانونيددة للوظيفددة  خصا صدد  تحليددكالددذ  مددأ مميلاتدد  و  التحليلددمنعتمددد المددناا و     
 العمومية للوصوه إلا ل دا  الدراسة.
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 :تقسيم البحث 
 ،فدم الوظيفدة العموميدة إلدا فصدليأ سديد  دذه الدراسدة المتعلقدة  النظداد القدانونم للترقيدةلقد تدد تق    
انقسدد  دو الآخدر  العموميدة. حيدافم الفصك الأوه ا  ار المفدا يمم للترقيدة فدم الوظيفدة  اوهنتسن

       و الأ ميددددة  فددددم الم حددددا الأوه ما يددددة الترقيددددة مددددأ حيددددا التعريدددد  در نددددإلددددا م حثدددديأ لساسددددييأ 
يددذل  المعددايير التددم تقددود  و بنو ياددالترقيددة شددرور ال عرأسددنتلمددا فددم الم حددا الثددانم ف ،و الم دداد 
نقسدددد  دددو ي ،القدددانونم للترقيدددة فدددم الوظيفدددة العموميدددة فدددم فصدددك ثددداأ ا  دددارتد دراسدددة سدددت ليادددا، و 
  الم حددا الثددانم الترقيددة، لمدداالم حددا الأوه مندد  إ ددرااال و موانددع فددم تناوه سددنم حثدديأ  إلدداالآخددر 

 وتقييماا.لرقا ة  لا الترقية لفي   ت رع سنو الأخير ف
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يقوم المهم الذي  والمواطن ونظرا للدوريعتبر الموظف همزة الوصل بين الإدارة العامة     
جل استغلال قدراته ومؤهلاته أفي تحقيق المصلحة العامة، أولت الدول اهتمامها به من  به

 وداته المبذولة.هتهيئة جميع الظروف وتقديم الحوافز نظير مجوتطويرها عن طريق 
عملت جاهدة لتطوير منظومتها التشريعية المرتبطة ، الجزائر كغيرها من الدول     

ألزمها تمديد العمل  مؤسساتيماشهدته من فراغ ستقلال و منذ غداة الا، بالموظف العمومي 
 بالقوانين الفرنسية إلا ما يتعارض مع سيادتها الوطنية إلى غاية صدور أخر قانون.

ها على مستوى الوظيفة العمومية، سعت لجذب نتمن خلال سلسلة الإصلاحات التي تب     
الموظف إلى هذا القطاع بتوفير حوافز مادية ترقى إلى سقف تطلعاته للظفر بالمناصب 

 الوظيفي.ا في تفجير قدراته لتحسين الأداء يا من جهة ومن جهة أخرى رغبة منهالعل
أكثرها أثرا التي يتطلع إليها المزايا الهامة و و يجابية بين الحوافز الإ تعتبر الترقية من     

نيل منصب لالموظف من بداية مشواره المهني إلى نهايته، فهي تمثل الوقود لإكمال مساره 
مما يدفعه إلى زيادة ، من جهة أخرى  يحسن مستواه المعيشيطموحه من جهة و يرضي عالي 

 مستوى أدائه الوظيفي، وبذل الجهد لإنجاز المهام الموكلة إليه بكفاءة وجودة عالية.
على مبادئ ومعايير هذه الأخيرة تقوم الترقية،حتى ينال جميع الموظفين حقهم من    

 لحصول عليها.ا بينهم لأجلأساسية تضمن المساواة 
 :الآتييننقسم هذا الفصل إلى المبحثين من هذا المنطلق 

 ماهية الترقية الأول:المبحث          
 . هامعايير و الترقية شروط  الثاني:المبحث          
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 المبحث الول: ماهية الترقية
إن الحددديث عددن مفهددوم الترقيددة يتطلددب التطددرع لمختلددف التعدداريف التددي توضدد  المعنددى       

مدن  مدن الناحيدة الفقهيدة أومن الناحيدة اللغويدة و الإصدطلاحية أو الحقيقي لها سواء كان هذا 
المكوندة لهدذا  أهدم العناصدر حيدث مدن خدلال التعريدف تتضد  لنداالناحية التشريعية والقضائية، 

 .المرجوة من ترقية الموظف العمومي الأهمية والأهداف تتحدد المفهوم ومن ذلك
بدراسددة  أمدا فددي المطلددب الثداني فنقددوم أهميتهدداو  مفهدوم الترقيددةفددي المطلددب الأول  سدندر      

 .المبادئ التي تقوم عليها

 أهميتهاالمطلب الول: مفهوم الترقية و 

ن خلال مختلف المصطل  مللتعمق أكثر في موضوع الترقية لابد بداية من ضبط       
لى إضافة ، بالإلاسيما القضائية منهاو والتشريعية والفقهية  والاصطلاحيةالتعاريف اللغوية 

 الوقوف على أهميتها البالغة ورصد أهدافها المسطرة.
ول مفهوم الترقية أما في الفرع الثاني سنقوم بعرض أهمية الأفرع الندر  في س حيث     

 الترقية وأهدافها.
 مفهوم الترقيةالفرع الول: 

، سواء من الناحية اللغوية ف التعاريف التي وردت في الترقيةنستعرض أولا مختل      
التشريعية، ثم أهم مراحل التطور التي مرت بها في ، الفقهية، القضائية و الاصطلاحية

 .من خلال تطور الوظيفة العمومية بعد الاستقلال التشريع الجزائري 
 .تعريف الترقيةأولا: 
لضبط تعريف الترقية بشكل صحي  نتناولها من عدة نواحي سواء من الناحية      

 .التشريعيةو  القضائية الاصطلاحية،الفقهية،اللغوية،
 :التعريف اللغوي  .1

 ، رقى.لغة من فعل ترقى" الترقية تشتق كلمة 
 عالٍ.مشرف  إلى: صعد وارتفع يترقى ترقياً فهو مُتَرَع  الأعلى،ترقى المرء إلى  -
 ترقى الموظف أو العامل في عمله: تصعد شيئاً فشيئاً. -
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 .1"تطور فيهاترقى الطالب في العلوم: تقدم و  -
 ترعَّ  "من ترقى: الأمرو 

 أما الترقية مادة رقي
 .التصعيدالترقية: الرفع و  -
 منها. أعلىرفع المرتبة إلى و  الشيء،الترقية:التزيد في  -
 فئة أعلى، ومن درجة إلى درجة أعلى منها. إلىترقية الموظف: نقله من فئة  -
 .2"انتقاله إلى صف أعلىترقية التلميذ: نجاحه في صفه و  -

 عرفت الترقية في معجم المصطلحات القانونية:     
المشتقة  Abantiareرقى عن اللاتينية الشعبية Avancerالترقية اسم مشتق من الفعل 

إليها  التي ينتمي الإدارةوصول موظف إلى موضع أعلى في ، أمام Abanteعن اللاتينية 
 .3واتبفي سلم الر  أعلىبتعيينه في درجة ارفع في التراتبية الإدارية أو رتبة 

 :م الإدارة عُرفت الترقية كما يليمعجفي أما       
، رقى في اللغة بمعنى صعد و ارتفع، وانتقل من  Upgrading  -Promotionالترقية 
حال ، و ما يزال يترقى به حتى بلغ غايته، و ترقى العامل، ارتفع من درجة  إلىحال 

 .4وظيفته إلى درجة أعلى في السلم الإداري 
ا ما يلاحظ على هذه التعريفات المذكورة سابقاً وبتعددها من معجم إلى آخر إلا أنه     

 التصعيد من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها.واحد وهو الرفع و  تنصب في معنى
 
 

                                                           
, ص 2009العلمية، بيروت، ، الطبعة الثانية، دار الكتب عربي –معجم نور الدين الوسيط، عربي عصام نور الدين،  1

362. 
 .363المرجع نفسه، ص 2
سات والنشر ي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراض، ترجمة منصور القامعجم المصطلحات القانونيةجيرارد كورنو، 3

 .457، ص 1998والتوزيع، الحمراء، بيروت، 
دارة العمالالعامة و  الإدارةمصطلحات لمعجم الإدارة موسوعة إدارية شاملة إبراهيم بدر شهاب الخالدي،  4 ، الطبعة ا 

 .132، ص 2011مة للنشر والتوزيع، عمان، الأولى، دار أسا
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 :الإصطلاحي التعريف-2
نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أعلى :" تعني الترقية يالاصطلاحالتعريف في 

و مسؤوليات اكبر، و في الغالب يصاحب  أوسعصلاحيات  تفي المستوى الإداري ذا
الترقية  في الحالات التي لا يصاحبها زيادة في الأجر تسمى، و الأجرالترقية زيادة في 

 .1"الجافة
 :التعريف الفقهي-3

 .ية بتعدد وجهات نظر الفقهاء لهاللترقتعددت التعريفات الفقهية       
أخرى أو ترقيته من درجة  وظيفة الموظف من وظيفة إلىفريق ينظر إليها على أنها ترقية  

 ومن أنصار هذا الفريق، السلطاتيصاحبها تغير في المسؤوليات و أن ، دون إلى درجة أعلى
حيث عرفها بقوله إن " اصطلاح الترقية ينصرف إلى كل ما ، 2الدكتور شريف يوسف خاطر

انه، و تميزه عن أقر مه و ييطرأ على الموظف من تغير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقد
حالة يتقلد فيها الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مدارج السلم  للذلك فالترقية تتحقق في ك

 .3د تحقيق أي نفع مادي للموظف"يالإداري حتى و لم يصاحب هذا التقل
، ترقية تؤدي إلى تغير مركز الموظفشطناوي بأن ال علي خطارالدكتور " كما يرى       

قله إلى درجة أعلى من ذلك عن طريق نغيره في درجات السلم الإداري، و  حيث تقدمه على
 .4"التي كان يشغلها سواء في الفئة ذاتها أو بانتقاله إلى فئة أعلى تبعاً لنظام ترتيب الوظائف

أعلى من حيث مستوى  إلى وظيفة صعود الموظففي ، حصر الترقية بينما فريق آخر 
، 5الطماوي  ز أنصاره الدكتور سليمانبر أمن ، و مع الزيادة في الراتب الواجباتالمسؤوليات و 

زيادة سلطاته  اسي وئالذي عرَّف الترقية على أنها " صعود الموظف في السلم الر 
 . 6مسؤولياته، و لكنها تعني أيضا زيادة مرتب الموظف المُرقى و امتيازاته "و 

                                                           
 .133عصام نور الدين، مرجع سابق، ص 1
 .82، ص2012والتوزيع، عمان، ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر الموظف، دراسة مقارنة ترقيةوليد سعود القاضي،  2
 .147، ص 2007ة العربية، القاهرة، ، الطبعة الأولى، دار النهضدراسة مقارنة، الوظيفة العامةيوسف خاطر، شريف  3
 .83-82وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص ص 4
 .83، صنفسهوليد سعود القاضي، مرجع  5
 .42، ص1996دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، ، الوجيز في القانون الإداري سليمان الطماوي،  6
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وظف من وظيفة عرفها الدكتور حمدي أمين عبد الهادي بأنها " تعني صعود الم كما      
في التدرج الوظيفي و مقترنا _عادة_ بحصوله على درجة أو مرتبة  أسمىإلى وظيفة أخرى 

 .1مالية أعلى أو مرتب أكبر"
" يقصد بالترقية صدور قرار من الجهة المخولة الترقية  الدكتور عمار بوضياف عرف     

بموجبه تكشف عن نقل موظف من رتبة دنيا إلى رتبة أعلى، ومن الطبيعي القول أنه يلازم 
غييرا في المركز القانوني للموظف المرقى، فتتغير واجباته وتزداد سعة وخطورة الترقية ت

 .2وأهمية، كما يتحسن وضعه المالي"
 :التعريف القضائي-4

بأنها ما يطرأ على العامل من تغيير في الترقية " المحكمة الإدارية العليا بمصر  عرفت     
ن لم يصاحبه نفع ماديالسلم الإداري، و قديمه في مدارج نه تأمركزه القانوني يكون من ش  .3"ا 

 :التعريف التشريعي -5

تناول الترقية من الناحية التشريعية على ضوء القوانين الأساسية للوظيفة العمومية ن       
 في الجزائر حسب تواريخ صدورها.

 كما يلي: حيث جاءت حسب التسلسل الزمني      

 19664جوان  02الصادر في  66/133العمومية رقم القانون الأساسي العام للوظيفة  .أ
 قسمها إلى ثلاث أنواع:نظم الترقية و 

 كأسا  فيمعيار الجدارة بالمشرع  ، أخدترقية من سلم وظيفي إلى سلم آخر أعلى منه -
 33الاختيار عن طريق التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة والمتمثل في الترقية 

                                                           
 .83وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص  1
 القوانين الساسية الخاصة مدعمةو  06/03ل المر ظفي  الجزائري دراسةة في التشريع الوظيفة العامعمار بوضياف،2

 .114، ص2015الأولى، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،  الطبعة الدولةباجتهادات مجلس 
ة الجديدة للنشر، الجامع ، دارالجدارة في تقلد الوظيفة العمومية بين النظرية و التطبيقشم  الدين بشير الشريف،  3

 .87، ص 2014، الإسكندرية
العدد  ،الجريدة الرسمية ، للوظيفة العموميةيتضمن القانون الأساسي العام ،1966جوان  02المؤرخ في  66/133ر الأم 4

 .1966جوان  08الصادرة بتاريخ  ،46
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من حيث التساوي بين المترشحين الأقدمية كاستثناء في حال و  ،66/1331من الأمر 
 .2الكفاءة

 على أسا  الأقدمية، تتم ترقية من درجة إلى درجة أخرى في نف  السلم الوظيفي -
من الأمر  34نصت عليه المادة  والنقاط المرقمة و التقدير العام في آن واحد، وهو ما

66/133 3. 
، وهو 4الأقدمية والجدارة معا ا تقوم على أس منه،خر أعلى آترقية من سلك وظيفي إلى  -

فضلًا عن ذلك فإن "... و  66/133من الأمر  2فقرة  26نصت عليه المادة  ما
مقيدة في قائمة الكفاءة المعدة ضمن يثبتون إما على أقدمية حقيقية و  الموظفين الذين

يمكن ترقيتهم قصد الدخول  ،شروط جدول الترقية، و إما على نجاح في امتحان مهني
 .5خر مع مراعاة النسبة و الكيفيات المحددة في القوانين الأساسية الخاصة ..."آفي سلك 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لتعريف  66/133الأمر لم يتطرع     
 .كل نوع قوم عليهاالأس  التي يو  ربذكر المعاييالترقية بصفة دقيقة بل اكتفى 

الصادر  85/59الإدارات العمومية رقم ساسي النموذجي لعمال المؤسسات و القانون الأ .ب
 :7نوعين من الترقية نص على6 1985مار   23في 
 نصت عليه ، 8أو من سلك إلى السلك الذي يعلوه الترقية الرتبية داخل نف  السلك -

الالتحاع بمنصب عمل أعلى في تتمثل الترقية في ... "85/59المرسوم من  54المادة 
 حدد، حيث 9"...التسلسل السلمي.و تترجم إما بتغيير الرتبة في السلك ذاته أو بتغيير السلك

                                                           
 .66/133من الأمر  33المادة  أنظر 1
 .91، مرجع سابق، صشم  الدين بشير الشريف 2
 .66/133من الأمر  34المادة  رأنظ 3
 .91، ص مرجع سابق ،شم  الدين بشير الشريف 4
 .133 /66الأمر من  26المادة  أنظر 5
، الإداراتالعموميةو المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات، 1985مار   23المؤرخ في  85/59المرسوم  6

 .1985مار   24بتاريخ  ة، الصادر 13الجريدة الرسمية، العدد 
 .91شم  الدين بشير الشريف، مرجع سابق، ص 7
،دار هومة للطباعة والنشر الجزائرية وبعض التجارب الجنبية الوظيفة العمومية على ضوء التشريعاتهاشمي خرفي، 8

 . 190، ص2010والتوزيع، الجزائر، 
 .85/59من المرسوم  54أنظر المادة  9
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المسابقات أو عن طريق الترقية لهذا النوع والتي تكون  كيفياتطرع و منه  55المادة 
تتوفر فيهم بعض أو عن طريق الاختيار من بين الموظفين الذين ، الامتحانات المهنية

 .1ية الكافية، أو عن طريق الشهاداتشروط الترقية، و يثبتون الخبرة المهن
تتم وفق معيار والتي 85/592من المرسوم  75الترقية في الدرجة التي نصت عليه المادة  -

"تتوقف ترقية الموظف زيادة على شرط  83المادة وهو ما أقرته الأقدمية و الجدارة معاً 
على معدل النقط السنوية التي تمن  إياه خلال المدة المعتبرة مع إضافة تقدير عام الأقدمية، 

 من السلطة التي لها صلاحية التنقيط" .

 جويلية15بتاريخ  الصادر 06/03وظيفة العمومية رقم الأساسي العام لل القانون  -ج
20063. 

العمومية، الترقية حق  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 06/03اعتبر الأمر      
منه " للموظف الحق في التكوين  38من حقوع الموظف، وهو ما نصت عليه المادة 

وتحسين المستوى و الترقية في الرتبة خلال حياته المهنية "، ونظرا لأهميتها على الصعيد 
مفصلا لأحكامها، مع الإحالة إلى التنظيم في  06/03الشخصي للموظف، جاء الأمر 

 .4الدقيقة  المسائل
 :بين نوعين من الترقية وهماهذا الأخير حيث ميز    
الانتقال  و "تتمثل في 06/035من الأمر  106ترقية في الدرجات نصت عليها المادة لا -

و الكيفيات التي  وتائرمن درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة و تتم بصفة مستمرة حسب ال
طبقا  تعتمد على معيار الأقدمية و التقييم الدوري  حيث،تحدد مباشرة عن طريق التنظيم"

دد للشبكة الاستدلالية لمرتبات حالم 07/304من المرسوم الرئاسي رقم  12لنص المادة 

                                                           

 1 أنظر المادة 55 من المرسوم 59/85.
 .85/59من المرسوم  75أنظر المادة  2
الجريدة الرسمية، العدد  الأساسي للوظيفة العمومية،المتضمن القانون ، 2006جويلية  15 ، المؤرخ في06/03الأمر  3

 .2006سبتمبر  16بتاريخ  ة، الصادر 46
 .115عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 4

 5انظر المادة 106من الأمر 03/06.
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من الأمر  98والمادة  1 2007سبتمبر 29المؤرخ في  الموظفين و نظام دفع رواتبهم
06/03 2. 
الترقية  تتمثل في "و ،06/03من الأمر رقم  107المادة  عليهالترقية في الرتبة نصت ا -

الرتبة إلى في الرتب في تقدم في الموظف في مساره المهني و ذلك بالانتقال من رتبة 
الشهادة  و تتم على أسا ، 3الأعلى مباشرة في نف  السلك أو السلك الأعلى مباشرة "

لامتحان المهني أو الفحص أو ا،ل المسار المهني، أو تكوين متخصصالمتحصل عليها خلا
 المهني، أو على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل.

 لهذين النوعين من الترقية بالتفصيل لاحقا.سيتم التطرع 

الناحية اللغوية أو الاصطلاحية من  سواءا عن الترقية تطرقنا إليهالتعريفات التي  صبت    
"يقصد بالترقية أن يصدر قرار من  التالي: معنى، في الالتشريعيةأو القضائية أو أو الفقهية 

الجهة المختصة بتقليد الموظف وظيفة أعلى في المستوى التنظيمي و الإداري من وظيفته 
ع بالتالي حصوله وليات ومهام أضخم وأهم ، مما سيتبالحالية، ويتحمل بذلك الموظف مسؤ 

التعريف أن  منيتبين ، 4ان عليه قبل ترقيته "على مزايا مادية أكبر وأدبية أفضل مما ك
حيث يرقى الموظف من منصب إلى بمل على عنصرين ، " عنصر وظيفي، تالترقية تش

منصب أعلى، أما العنصر الثاني مادي، حيث تحسب له الأقدمية، الأمر الذي يستفيد منه 
 .5ماليا

 
 

 الترقية نظام ثانيا: مراحل تطور

                                                           
يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع ، 2007سبتمبر 29المؤرخ في  07/304المرسوم الرئاسي رقم 1

 .2014أكتوبر  01، الصادرة بتاريخ 58رواتبهم، الجريدة الرسمية، العدد 
 .06/03من الأمر  98أنظر المادة  2
 .06/03من الأمر  107المادة ظر أن 3
 .86شم  الدين بشير الشريف، مرجع سابق، ص 4
 .116، ص2022والتوزيع، الجزائر، ، دار الهدى للطباعة والنشر في التشريع الجزائري مومية الوظيفة العمال قروف، ج 5
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انطلاقا  ،ارتباطا وثيقا بمراحل تطور الوظيفة العمومية في الجزائر يرتبط نظام الترقية     
من مرحلة الاستقلال إلى الوظيفة العمومية مما سبق كان لزاما التعريج على ما مرت به 

 .غاية صدور التشريع المعمول به حاليا
عرفت الجزائر فراغا تشريعيا وتنظيميا ألزمها إصدار القانون  ،حيث غداة الاستقلال     
المتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما كان متعارض مع السيادة  62/1571

ة وعلى هذا الأسا  تبنت التطبيق الحرفي من حيث المضمون لكافة القوانين  ،2الوطني
خاصة أحكام ، رض منها مع السيادة الوطنيةيتعا السارية المفعول قبل الاستقلال باستثناء ما

ومنه نظام الوظيفة  ، 19463المستقاة أحكامه من قانون  1959الأمر الفرنسي  لعام 
 .ف وضمان استقرار الوظيفةالعمومية القائم على فكرة البنية المغلقة التي تعتمد على الاحترا

في السير نحو الجزائرية قصور وضعف وعجز الإدارة  نتائج تبني هذه التركة، كان من    
حداث الرخاء، بسبب انعدام الخبرة والندرة في التأطير بعد الهجرة المكثفة للموظفين التنمية وا 

ن تعدد النصوص التشريعية والتنظيمية  ، كذلك بروز ظاهرتين متناقضتين هما4الفرنسيي
 الأمر الذي  أخرى المطبقة على الموظفين من جهة وقلة عدد الموظفين الجزائريين من جهة 

 .5أن يؤدي لانحلال الكثير من المرافق العامة كاد

سميت هذه المرحلة بالانتقالية كونها تلت مباشرة استعادة الجزائر لسيادتها، امتدت إلى      
 .1966غاية 

                                                           
،  20الجريدة الرسمية،العددالمتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسية،، 1962ديسمبر31المؤرخ في 62/157الأمر رقم  1

 .1963جانفي11في  ةالصادر 
 .15جمال قروف، مرجع سابق، ص 2

3Gérard TIMSIT, LA FONCTION PUBLUQUE ALGERIENNE EN 1966, «REVUE 
ALGERIENNE DES SCIENCES DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES,VOLUME 
03,NUMERO 03,P 563. 

ديوان  الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة،سعيد مقدم،  4
 .112، 109 ، ص2010، المطبوعات الجامعية، الجزائر

 .40هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص 5
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صدر أول تشريع  التي شهدتها المرحلة السابقة، المزريةالأوضاع سعيا منها لتدارك      
المتضمن القانون الأساسي العام  66/133ة في الجزائر بموجب الأمر يممو للوظيفة الع

مرسوما نشرت في ذات الجريدة التي نشر فيها الأمر  19تبعه صدور  ،1للوظيفة العمومية 
ضفاء طابع الديمقراطية في تولي الوظائف العمومية ضمانة الذي عمل على إ 2 66/133

 رساء جملة من المبادئ أهمها:، بإ3لمبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف و الترقية والتكوين

 مساواة المواطنين في الالتحاع بالوظائف العامة. -
ثلة في اللجان حق الموظف في المشاركة في التسيير من خلال الهياكل المختصة المتم -

 .4الإدارية والتقنية

،من 5لأجل تكوين الموظفين وتحسين كفاءتهم المهنية  الاهتمام بمنظومة التكوين الإداري     
مكلفة بإعداد وتكوين وتأهيل الإطارات  ،6إنشاء المعاهد ومدار  التكوين المتخصصةخلال 

يخص مختلف ، 7تكوينا مهنيا يناسب احتياجات الإدارات قبل الالتحاع بالوظيفة أو بعدها
، و التركيز كذلك على عمليات ةالأسلاك والرتب سواء الوزارية المشتركة منها أو النوعي

 69/52صدر المرسوم رقم التكوين والإتقان للتحضير للامتحانات و الاختبارات المهنية ف
الذي يعد الإطار القانوني للتكوين والإتقان في المجال الإداري  19698ماي  12المؤرخ في 

من حيث ضمان إعداد المترشحين للوظائف العمومية وتحسين وضعيتهم وترقيتهم بعد 
 الالتحاع بها وذلك في مختلف فروع قطاع الوظيفة العمومية.

                                                           
 .66/133انظر الأمر  1
، للدراسات الشرعية و القانونية  والقانون  مجلة الفقه، «تطور قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر«عمار بوضياف، 2

 24 ص، 2015،نوفمبر 37المملكة المغربية، العدد 
 .123سعيد مقدم، مرجع سابق، ص  3
 .120المرجع نفسه، ص 4
 .55هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص 5
 .1968وكذا مراكز للتكوين الإداري سنة  1964جوان  08 للإدارة فيتم إنشاء المدرسة الوطنية  6
 .124سعيد مقدم، مرجع سابق، ص7
والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والإتقان للموظفين  1969ماي  12المؤرخ في  69/52المرسوم رقم  8

 .1969ماي20في  ة، الصادر 43الرسمية، العدد العمومية الجريدةوأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات 
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بانسجام شبكة الأجور والمرتبات بين القطاع العمومي الاقتصادي كذلك الاهتمام      
لأحسن  الهروب المسجل ، عن طريق وضع نظام تحفيزي للحد منوقطاع الوظيفة العمومية

  .1ضيق أفق الترقية فيهل الإطارات المكونة من قبل الدولة نحو القطاعات الاقتصادية

لتكييف لتحقيق التنسيق والانسجام، إلا أنها عرفت هذه المرحلة باسم مرحلة التطوير وا    
 أفرزت العديد من الظواهر السلبية التي عانت منها الإدارة الجزائرية نذكر بعضها:

 .بين القطاعين الاقتصادي والوظيفة العموميةاستمرار الفوارع   -
 غياب سياسة محكمة في مجال التكوين والإتقان وتحسين مستوى المعارف المهنية مما -
على سمعة الإدارة ودورها، مما ساعد على تفشي ظاهرة اللامبالاة وعدم الاستقرار  ثرأ

 .2لدى أعوان الدولة
البحث عن حلول  فبات من الضروري  ،نظام الوظيفة العموميةفي تصدع هذا الأمام 

، خاصة بعد صدور القانون الأساسي العام للعامل رقم الوضع المزري جذرية لتدارك 
 قتصاديلإاالذي مزج في قالب واحد القطاع  19783أوت  05المؤرخ في  78/12

الوظيفة العمومية هويتها وانحرافها عن المبادئ التي  إفقاد إلىوالقطاع الإداري، مما أدى 
 .4من أجلهاأنشئت 

القانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال قطاع المؤسسات والإدارات  صدر    
      فدوم الموظدددع بين مفهدحيث جم ،1985مار   23ؤرخ في ددالم 85/59العمومية 

والعامل والتخلص نهائيا من أهم المبادئ الأساسية للوظيفة العمومية التي جاء بها  قانون 
،و وسع نطاع تطبيقه على العديد من المؤسسات والإدارات العمومية التي تتكون 1966

                                                           
 .128سعيد مقدم، مرجع سابق، ص  1
 . 134 -133ص ص ،المرجع نفسه 2
في ، الصادرة 32الجريدة الرسمية، العدد ، المتعلق بالقانون الأساسي للعامل، 1978أوت  05المؤرخ في  78/12قانون  3

 . 1978أوث  08
 .57هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص 4
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لية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من المصال  التابعة للدولة والجماعات المح
 . 1وغيرها واخضع مستخدميهم لأحكامه 

 :ى تعبير اللغة الوظيفية نذكر منهكما طرأ تغيير جدري عل     
 العمومية.الإدارات العمومية بدلا عن الوظيفة عبارة المؤسسات و  -
 .العامل بدلا من الموظف -
 .ت بدلا من الترسيميالتثب  -
الذي كان يترجم الترقية في ظله إجراء  1966خلافا لما كان معمول به في ظل قانون      

 الأخيرةالترسيم بعد مرور سنة عمل فعلية )كقاعدة عامة( بالترقية مباشرة في الدرجة هذه 
ان النظام الجديد بالتالي الزيادة في المرتب، فالرقم الاستدلالي و  فيالتي تترجم بالزيادة 

( المتأثر بأحكام القانون الأساسي العام للعامل أصب  الانتقال في ظله إلى 85/59)المرسوم 
ت، ولا يرتب هذا الأخير يالدرجة الأولى يتم بعد مرور ثلاث سنوات من التعيين مرورا بالتثب

 .2زيادة في الأجر

لم تكن كما اقر نوع جديد من أنواع الترقية في الرتب والأسلاك وهي الترقية الاستثنائية     
من قبل حيث يستفيد منها الموظف مرة واحدة في حياته المهنية وتتم على أسا  تقرير تعده 

 . 3السلطة السلمية يدون فيه مؤهلاته وقدراته المهنية والسلوكية

كذلك طرأ تغيير على الوتائر الزمنية للترقية في الدرجات فبعدما كانت تخضع إلى     
استنادا إلى إجراء  10على  4/4/2أصبحت  1966 في قانون  10على  3/5/2طريقة 

يتضمن  المعني،تقييم تعده الجهة المستخدمة المختصة التي يتبعها الرئي  السلمي للعامل 
 .4جملة من عناصر التقييم

                                                           
 .141، ص سعيد مقدم، مرجع سابق1
 .149المرجع نفسه، ص 2
 .241هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص 3
 .145ص  مرجع سابق،سعيد مقدم، 4
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بسبب النظرة الوهمية  وظيفة العموميةلالات في عالم التخإ 85/59أحدث المرسوم      
ن الأساسي ر القانو اصدى المبادرة بإصلاحها وا  مما استدعالضيقة الموحدة لعالم الشغل، 

بابا  11شمل على  2006 ويليةج 15المؤرخ في  06/03مر رقم للوظيفة العمومية بالأ
 .1مادة  224ضمت 

 أهدافهاالترقية و  ةالثاني: أهميالفرع 
أهمية بالغة في تحقيق مصلحة الموظف الترقية في طياتها أهداف كبرى، و تحمل     

تنعك  إيجابا على سير المرفق العام والأشخاص المنتفعين به، فهي بذلك مما  الإدارة،و 
 تسعى لتحقيق الصال  العام.

خيرا المواطنين الجهاز الإداري وألنسبة للموظف و نستعرض فيما يلي الأهمية والأهداف با    
 المتعاملين مع هذا الأخير. 

 العام بالنسبة للموظفأولا: 
 أهمية الترقية بالنسبة للموظف حيث:تتجلى   
من خلال الزيادة في الترقية تعد وسيلة مشروعة لتحقيق المكاسب المادية للموظف  .1

عد ، وبالتالي تالاجتماعياعده على تحسين مستواه المعيشي و ست مماة ترقيته نتيجالدخل 
 خالف أخلاقياتة، تمآرب شخصي في ه عن استغلال منصبهسببا جوهريا في إبعاد

 .2موميةالوظيفة الع
 في لبذل أقصى ماعنده من الجهد والمهارة أملا تعد حافز أساسي يشجع على العمل، .2

 .3الفوز بالترقية
 ،تقدمه في الوظيفةففي حالة عدم  تهدف الترقية لتحقيق الاستقرار الوظيفي للموظف، .3

 4الذي يحقق مبتغاه المادي.فضل ها بحثا عن الأفإنه سيضطر إلى تغيير 

                                                           
 .178ص ،مرجع سابقسعيد مقدم، 1
،المركز الجامعي للبيض الوظيفة العامة دراسات في مجلة، »نظام الترقية في الوظيفة العمومية«بلعرابي عبد الكريم، 2

 .34،ص2013ديسمبر 01،01،العدد01،المجلد 
 .87شم  الدين بشير الشريف، مرجع سابق، ص  3
 .34سابق، ص بلعرابي عبد الكريم، مرجع  4
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مهام و الممارسة ،من خلال نظام الترقية على تنمية قدرات و معارف الموظف يعمل .4
 . 1، وما يقابلها من استحقاع كتساب الخبرات و تحمل المسؤولياتا

التعاون بين موظفي الجهاز الإداري، الأمر سيبعدهم عن الشحناء و التوتر ية الترق تخلق .5
يشغله أو الذي رقي إليه، و العمل في و يؤدي بإقناع كل موظف بموقعه الوظيفي الذي 

 .2أدائهالذي يسوده التعاون و يضاعف من  الجو

 للجهاز الإداري بالنسبة ثانيا: 

 :مايليلإداري فيلجهاز ال وأهدافها بالنسبةتكمن الترقية   
طاع الوظيفة نجذب أفضل العناصر لشغل المناصب الحكومية، و المحافظة عليها في  .1

 .3العمومية
ساهمت الدولة في  الخبرات التياحتفاظ الجهاز الإداري بالعقول و يساهم نظام الترقية في  .2

إلى القطاع الخاص أو خارج الدولة، إضافة إلى تغطية  من الهروبمنعها و تأهيلها 
احتياجات الجهاز الإداري من داخله بعناصر بشرية تشغل وظائف أعلى بمن هم أعلم 

و إعادة  إعدادبظروف العمل و طبيعته، الأمر الذي يقلل ميزانية الدولة في نفقات 
 .4اصر البشرية و تشغيل عناصر جديدةلتأهيل العن

 .5ل العناصر لشغل المناصب الحكوميةى أفضالمحافظة عل .3
المسئولين عن  الاحترام تجاه القرارات الإدارية الصادرةتساهم الترقية في خلق الانضباط و  .4

 .6بشكل موضوعي و سليمون تطبيقها عادل و عندما يك

 

 
                                                           

 .34، ص  بلعرابي عبد الكريم، مرجع سابق1
 .35صالمرجع نفسه،  2
 .88شم  الدين بشير الشريف، مرجع سابق، ص  3
 33، ص مرجع سابقبلعرابي عبد الكريم، 4
 .88يف، مرجع سابق، صر شم  الدين بشير الش 5
 .34بلعرابي عبد الكريم، مرجع سابق، ص 6
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 بالنسبة للمواطنين المتعاملين مع الجهاز الإداري ثالثا: 
تكفل بسرعة ويُسر و  الخدمات للمتعاملين على تقديمجهاز الإداري ينصب نشاط ال     

 الترقية ذلك حيث:
إذا كانت الترقية تعمل على تحفيز الموظفين لتطوير كفاءتهم فبالمقابل سيوفر للموظف  -

إلى  سيؤديهذا دارة الحصول على خدمات في يسر وبسهولة و بسرعة، و التعامل مع الإ
و تحقيق آماله تطوير الخدمات العامة في مختلف الميادين سعيا إلى تطوير المجتمع 

 في الكفاية و العدل و الوفاء بالحقوع الاجتماعية.
بالتالي يقلل من شكاويهم ضد ءات يسهل التعامل مع المواطنين و ترقية أفضل الكفا -

بالتالي يوفر على المواطن الجهد الإدارة من سوء الاستقبال أو التماطل في المعاملات و 
 و الوقت و المال خاصة الراغب في اللجوء إلى القضاء.

استهلاكه للسلع و يته يعمل على رفع مستوى معيشته و زيادة رتب الموظف من خلال ترق -
 . 1الخدمات و بالتالي نشاط في الاقتصاد الوطني و تنمية و ازدهار المجتمع

 ةموميفي الوظيفة الع ني : مبادئ الترقيةالمطلب الثا
، حيث سعت مختلف التشريعات الموظف العام على مبدأين أساسيينتقوم عملية ترقية 

و يتمثلان في مبدأ المساواة الترقية، الوظيفية لتحقيق هذين المبدأين من خلال التوظيف أو 
و مبدأ تكافؤ الفرص و ذلك من خلال إتاحة الفرصة لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية لشغل 
 الوظيفة المحددة على أسا  الأقدمية و الكفاءة و لي  على أسا  المحاباة و المحسوبية. 

 كافؤ الفرص.سنتناول في الفرع الأول مبدأ المساواة و الفرع الثاني مبدأ ت      
 

 الفرع الول : مبدأ المساواة
ساهمت العديد من قرارات المجل  الدستوري في مسار دسترة قانون الوظيفة العمومية من 
خلال دعم الوضعية القانونية للموظفين في مواجهة الأشخاص العامة المستخدمة لهم ،ومن 

ن التدخل في مجال الالتحاع ذلك مبدأ المساواة الذي جاء من أجل منع السلطة التنفيذية م

                                                           
 .36سابق، صبلعرابي عبد الكريم، مرجع 1
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بالوظائف العمومية و إحداث أي تمييز على أسا  الأصل ، الجن  ، العرع أو المعتقدات 
 .1السياسية

جاء في فحواها:" التي المعدل و المتمم و  19962من دستور 51كما جاء في المادة 
خرى غير شروط أالوظائف في الدولة دون أية يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و 

 .التي يحددها القانون "الشروط 
يجد مصدره في  العمومية،" يعني مساواة المواطنين في الالتحاع بالوظائف  المساواة:فمبدأ 

 laالذي يمنع إقامة أي تمييز لا يستند على الكفاءة  1789إعلان الحقوع لعام 
compétence  و الفضيلةles vertus   و الموهبةles talents   ولاسيما التمييز بسبب

 .3الجن  أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو النقابية " 
" أنه:على 1948نسان سنة من الإعلان العالمي لحقوع الإ 2فقرة  21حيث جاء في المادة 

 .4"نف  الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلادلكل شخص 
        الاجتماعيةو  الاقتصاديةمن العهد الدولي للحقوع  07كما جاء في نص المادة     

الحالية بحق كل فرد في المجتمع  الاتفاقية:"تقر الدول الأطراف في  1966والثقافية لسنة 
بشروط عمل صالحة و عادلة تكفل بشكل خاص : فرص متساوية لكل فرد بالنسبة للترقية 

 اعتباراتسوى  اعتبارفي ذلك لأي في عمله إلى مستوى أعلى مناسب ، دون الخضوع 
 .5الترقية و الكفاءة"

                                                           
 .38ص  ،سعيد مقدم، مرجع سابق 1
المؤرخ ، 96/438المرسوم الرئاسي رقمبموجب ،الصادر المعدل و المتمم 1996نوفمبر 28الدستور الجزائري المؤرخ في 2

 .1996ديسمبر 08الصادرة في، 76العدد، ،الجريدة الرسميةرنص تعديل الدستو  بإصدار المتعلق،1996ديسمبر07في 
 .240سعيد مقدم، مرجع سابق، ص  3
( المؤرخ 3-ألف )د 217،إعتمد بموجب قرار الجمعية العامة  من الإعلان العالمي لحقوع الإنسان 21أنظر المادة  4

الإطلاع  ، تاريخ www.pji.pna.ps، تم تحميله من الموقع الإلكتروني  1948كانون الأول/ديسمبر  10في
 .19:12على الساعة  2022أفريل11

، صادقت عليه الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي 1966العهد الدولي للحقوع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة  5
، المتضمن الانضمام للعهد الدولي الخاص بالحقوع الاقتصادية و الاجتماعية          1989ماي16المؤرخ في  89/07

 .1989ماي 17، الصادرة في  20مدنية والسياسية، الجريدة الرسمية عدد و الثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوع ال

http://www.pji.pna.ps/
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إن قانون الوظيفة العمومية لم يقتصر على النص على مبدأ المساواة في الالتحاع     
بالمناصب فقط بل نص أيضا على مبدأ المساواة في الحياة المهنية و الوظيفية، حيث 

التي جاء في مضمونها  06/03من الأمر  27ي عدة نصوص نذكر منها المادة أدرجها ف
و بسبب أي ظرف من :" لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أ

 .1الاجتماعية "و  ظروفهم الشخصية
 باعتبارفالمشرع الجزائري نص على مبدأ المساواة في تولي الوظائف بصفة عامة و      

الترقية هي حق من حقوع الموظف العام فلا يمكن أن نتصور أن تقوم الترقية بعيدا على 
 .2مبدأ المساواة، بحيث تعتبر عملية تعيين جديدة للموظف في درجة أو رتبة أعلى

تشكل الترقية محطة هامة في حياة الموظف العام حيث عمل المشرع من خلال بعض      
 06/03من الأمر  38به بدءا من نص المادة  يتعلقوما النصوص لضمان هذا الحق 

تحسين المستوى و الترقية في " للموظف الحق في التكوين و فيها:السابق الذكر والذي جاء 
 الرتبة خلال حياته المهنية".

إلا أنه لا نلم  مبدأ المساواة في بعض الوظائف الإدارية الكبرى كرؤساء الإدارات      
فيها قدرا كبيرا من الكفاءة لا يمكن تحقيقها إذا تم إتباع طريقة الترقية العمومية والتي يلزم 

وبالتالي نجد الإدارة في هذه الحالة  المناصب،المساواة في تقلد تلك  وتحقيق مبدأالمعهودة 
تستند إلى سلطتها في الاختيار من بين الموظفين داخل تلك الهيئات أو خارجها أو حتى من 

 .3غير الموظفين
" يعود التعيين في نصها:هذه الحالة في  06/03من الأمر  16حيث حددت المادة      

 .الوظائف العليا إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة"

في الوظائف و  الاختيارإن الأقدمية ضمان ضد أي تعسف أو محاباة شخصية أثناء      
ه الطريقة إلا أن هذ الموظفين،اة بين الترقية فيها وبالتالي تكون ضمان لتحقيق مبدأ المساو 

                                                           
 .06/03من الأمر  27أنظر المادة  1
 8جامعة  ،كلية الحقوع والعلوم السياسية ماستر،مذكرة  ،الجزائري نظام الترقية في التشريع خيري،دبابي فتيحة و سارة 2

 .43، ص 2016/2017، ، قالمة1945ماي 
كلية الحقوع و العلوم  ماجستير،مذكرة  ،الجزائري مبدأ المساواة في تقلد الوظيفة العامة في التشريع لعقابي،سميحة  3

 .51، ص2009/2010السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، 
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دون وصول الموظفين الأكفاء إلى ، وهذا يحول بين الموظفين تفت  المنافسة على مصراعيها
       استدركأن المشرع الجزائري  للأقدمية اللازمة ، و رغم هذا نجدالمراكز القيادية لافتقادهم 

 باختيارهذا الخلل بربط الترقية حسب الأقدمية بنتائج التقييم الذي من شأنه أن يوازن الوضع 
 .1الأنسب و الأصل  للمنصب الأعلى المراد شغله

 مبدأ تكافؤ الفرصالثاني:الفرع 
إذا كان مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يلزم الإدارات العامة بإبقاء الباب مفتوح      
إلى العرع أو الدين أوالجن  فإن  استناداالمواطنين كافة دون التمييز بين المترشحين أمام 

أفضل  اختيارإذ يلزم الإدارة من جانب آخر إلى  ،مبدأ تكافؤ الفرص يكمل مبدأ المساواة
هنا يكون على الكفاءة والجدارة والمؤهل و  ،بالاعتمادالمتقدمين إلى الوظيفة المراد شغلها

 .2المترشحين جائزا من الناحية القانونية التمييز بين
من جهة يتصل  ،إذ يعتبر مبدأ تكافؤ الفرص من المبادئ الأساسية التي تحكم الترقية     

القدرات الشخصية على كل الاعتبارات الذي يرمي إلى إعلاء المؤهلات و  بمبدأ الاستحقاع
 تولد الشعور بالحرمانو  ،التفاضلية الأخرى التي كانت تطغى على عمليات التوظيف

، و له ارتباط مباشر بمبدأ المساواة بين جميع الموظفين 3الإجحاف في نفو  المترشحينو 
 عند إجراء عمليات الترقية.

فمعناه أن تتاح فرص متكافئة و متساوية بين جميع الموظفين المترشحين للترقية بغض      
أن الجدارة و الكفاءة  باعتبارو  السياسي،النظر عن اعتبارات الجن  و المعتقد و الانتماء 

المتساوية فإن المشرع يلزم الإدارة بتهيئة الفرص  العام،أحد المعايير الرئيسية لترقية الموظف 
رات التي تؤهلهم لنيل مرتبة أعلى من التي يشغلونها و الذي يعود بين الجميع لإثبات القد

نصيب الشخص المناسب في المكان بشكل مباشر على مصلحة المرفق العام من خلال ت
 المناسب و هذا بالابتعاد عن المحاباة و المحسوبية.

 

                                                           
 .53، ص سابقمرجع ، لعقابيسميحة 1
 .43مرجع سابق ، ص  خيري،فتيحة دبابي و سارة  2
 .133هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  3
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 هامعايير و الترقية شروط المبحث الثاني: 

المتضددددمن القددددانون الأساسددددي العددددام للوظيفددددة العموميددددة بددددين نددددوعين مددددن  06/03ميددددز الأمددددر 
أن يسددتفيد بددأي  للموظددف العمددوميولا يمكددن ة فددي الدرجددة و الترقيددة فددي الرتبددة، الترقيددة، الترقيدد

 ط وفق معايير حددها القانون.نوع إلا من خلال استيفاء مجموعة من الشرو 

مددددا فيمددددا يخددددص المطلددددب الثدددداني أ ،بنوعيهدددداالترقيددددة  شددددروط المطلددددب الأول سددددنتناول فددددي    
 .فسنتطرع فيه إلى معايير الترقية

 شروط الترقية المطلب الول:

الترقية في الفصل الساد  باسم الترقية في الدرجات و الترقية في  06/03تناول الأمر      
حيث تعرض بالتفصيل لها سواء الرتب تحت الباب الرابع بعنوان تنظيم المسار المهني،

أخضعها ، منهاو الترقية في الرتبة ، وحتى يستوفي الموظف حقه أبالنسبة للترقية في الدرجة 
حتى لا يدع مجال لتأويلها على اعتبارها من أهم  ،فرهاالمشرع لجملة من الشروط الواجب توا

 الحقوع اللصيقة بالمسار المهني للموظف.

الترقية في الدرجة وشروطها في حين نتعرض في  إلى في الفرع الأول وعليه سنتعرض    
 الترقية في الرتبة وشروطها. إلى الفرع الثاني

 
 الفرع الول: الترقية في الدرجة و شروطها

 الترقية في الدرجة :أولاا 

ترتبط هذه الصيغة من الترقية بفكرة المسار المهني، فالموظف بحكم طبيعة مركزه     
يحق له أن يطم  إلى تحسين ، وملازمته للوظيفة العمومية مدة حياته المهنية ، القانوني 
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غيير في بصفة تدريجية طوال هذه المدة أن يتوقف هذا التحسين لا على ت، مستوى أجرته 
 .1طبيعة عمله أو مدى مسؤوليته و لا تطور منصبه أو رتبته

يقصد بالترقية في الدرجة صعود الموظف من درجة إلى درجة أخرى تعلو مباشرة في      
ذات الرتبة، و تتم بصفة مستمرة والغرض من إقرارها تحفيز الموظفين الذين أثبتوا مدة بقاء 

 .معينة إدارةأو عمل و نشاط داخل 

سنة من النشاط و الأداء سوف لن  12فالموظف الذي يلتحق بإدارة ما و يقضي فيها      
تكون درجته ذاتها بالنسبة لموظف آخر حديث الانتساب للإدارة و لو كانا في نف  الرتبة و 
يحملان ذات المؤهل العلمي ، فتجربة الموظف القديم شفعت له الترقية من درجة إلى أخرى 

و يقابل الدرجة الجديدة تعويضات مالية من شأنها تحسين الظروف المادية  بصفة مستمرة،
 .2للموظف 

لقد نصت جميع النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية على الترقية في الدرجة     
 .3المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية66/133الأمر  من 23ومنها المادة 

"تتمثل فيها حيث جاء، على هذا النوع من الترقية106في مادته  06/03الأمر  نص     
الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة 

 حسب الوتائر و الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم".  

الوظيفة التي يمارسها الموظف للإشارة فإن الترقية في الدرجة لا يترتب عنها تغيير في     
 .بل يترتب عليها فقط زيادة في الراتب

في مادته  2007بتمبر س 29المؤرخ في  07/304نص المرسوم الرئاسي رقم  كما    
تتمثل الترقية في الدرجة في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة، " 10العاشرة 

                                                           
 .182، ص ، مرجع سابقلهاشمي خرفيا1
 .115ص  مرجع سابق،عمار بوضياف،  2
 .66/133من الأمر  23أنظر المادة  3
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و بالتالي  ،1سنة" 40و  30تتراوح ما بين درجة حسب مدة  12بصفة مستمرة، في حدود 
 فإن الترقية في الدرجة تتم بصفة مستمرة حسب ثلاث وتائر و هي:

 المدة الدنيا، المدة الوسطى، المدة القصوى، هذه الوتائر تتوزع على اثني عشرة درجة. -
سنوات، و  03أشهر، و المدة الوسطى تقابلها  06حيث تقابل المدة الدنيا سنتان و  -

 أشهر. 06سنوات و  03المدة القصوى تقابلها 
لا يخلو هذا النوع من الترقية من النقائص، فبداية فإن الترقية في الدرجة كما أشرنا سابقا     

وتائر أساسية هي المدة الدنيا و المتوسطة و القصوى، و بالنظر إلى المرسوم  03تشمل 
ة لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم الذي يحدد الشبكة الاستدلالي 07/304الرئاسي رقم 

درجة يرتقي خلالها الموظف بالوتائر السابقة غير إن هذا الأمر  12فقد حدد سلم الترقية ب 
     يطرح في حد ذاته عدم امكانية الموظف الارتقاء إلى الدرجة الأخيرة خلال حياته المهنية،

 :2و نوض  ذلك من خلال الجدول أدناه 
 المجموع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

 سنة 30 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 الدنيا
 سنة 36 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 المتوسطة
 سنة 42 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 القصوى 

أي أن كل سنتين و  ،لتفسير الجدول أعلاه يجب توضي  أن الانتقال في الدرجة آلياً     
 نصف يحصل الموظف على درجة إلا في حالات يكفلها القانون منها:

 في حالة حصول الموظف على منصب نوعي فإن الترقية تكون آلية في المدة الدنيا. -
ي يدخل جدول لدرجته و بالتافي حالة عدم وجود مناف  في رتبة الموظف و في  -

 له الترقية بمفرده. ومن هنا فإن الموظف قد ينتقل في الوتائر الثلاث خلال المسار المهني
                                                           

 يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع، 2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/304مرسوم رئاسي رقم  1
المؤرخ في  22/138المعدل و المتمم بالمرسوم رقم  ،2007سبتمبر  30في  ة، الصادر 61الرسمية،العدد ، الجريدة رواتبهم

 .12ص  ،2022أفريل  06في  ،الصادرة 23الجريدة الرسمية ، العدد  ،2022مار  31
، «ًًالعراقيل القانونيةإشكالية الترقية في المسارات المهنية بين الطموحات الوظيفية و «، راب  قميحة و بادي  بوسعيود 2

 .19ص ،  2016جوان  01،30،العدد 04،المجلد 2، جامعة الجزائرمجلة دراسات في علم اجتماع المنظمات
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المحدد بحسب و الذي لا يتي  له فرصة تكملة درجات الترقية خلال المسار المهني  هوو 
 سنة. 32القوانين المعمول بها بد 

تحسين مدخوله المادي، إلا أن عدد الموظفين تخول الترقية في الدرجة للموظف     
 الذين بإمكانهم اليوم الاستفادة من هذه الترقية في المدة الدنيا أصب  قليلا.

إن العمل بهذا النمط غير التحفيزي يؤس  الجمود في المسار المهني للموظف     
 سنوات على الأقل يزيد راتب الموظف بمبلغ قليل يضاف إليه. 05فخلال 

 
 شروطها:ثانيا

 حتى تتم الترقية في الدرجات وجب توفر عدة شروط نوضحها فيما يلي:
من  11وجوب استيفاء شرط الأقدمية للترقية في الدرجة و هذا حسب نص المادة  -1

وفقا ت الموظفين و نظام دفع رواتبهم لمرتبا الاستدلاليةالمحدد للشبكة  07/304المرسوم 
أشهر ،  6الأساسي الخاص بكل سلك )مدة دنيا : سنتان و للوتيرة التي يحددها القانون 

 .1أشهر( 6سنوات و  3سنوات ، مدة قصوى :  3مدة متوسطة : 

علما أن الترقية في المدة القصوى هي حق كل موظف ، أما باقي المدد فيدخل فيها عدة     
اء مساره اعتبارات : أحسن تنقيط و ترتيب للموظفين ، على أن لا يتجاوز كل موظف أثن

 درجة كحد أقصى. 12المهني 

)مرسوم تنفيذي  :تجدر الإشارة أن هناك بعض الموظفين تابعين لقطاعات أخرى مثال    
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين  22/02/2009المؤرخ في  93/09رقم 

من وتيريتن فقط )المدة الدنيا يتض( 2لتعليم المهنييناالمنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين و 
 كذلك و في المدة القصوى  %40في المدة الدنيا و  %60يرقون وفقا لنسبة ،المدة الوسطى( و 
 

                                                           
 . 07/304المرسوم رقم من  11أنظر المادة 1
 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين، 2009فيفري  22المؤرخ في  09/93المرسوم التنفيذي رقم  2

 .2009فيفري  25الصادرة في  ،12العدد  ،،الجريدة الرسميةللأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
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من المرسوم  02فقرة  12المادة ما أوضحته  سلك الأمن، وهذانف  الشيء بالنسبة ل      
على ن تنص وانين الخاصة لبعض الأسلاك ممكن أعلى أن الق 07/304التنفيذي 
 .1وتيرتين

حسب نص المادة  ،أما الموظفين في المناصب العليا فتتم ترقيتهم في المدة الدنيا فقط   
 سابق الذكر. 07/3042من المرسوم التنفيذي  14
يجب أن تكون الترقية من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة كأن ينتقل الموظف من   -2

لأن القانون منع القفز في الدرجات بأكثر من درجة ، والحكمة  4إلى الدرجة  3الدرجة 
من ذلك أن يتحصل الموظف خلال تلك المدة على الخبرة الكافية واللازمة قبل الانتقال 

 .3إلى الدرجة الأعلى
تظهر أهمية هذا الشرط في ترتيب قائمة الموظفين في جدول الترقية حسب  :قييمتال -3

النقطة المحصل عليها،كما أن التقدير العام يعد مرجحا في حالة التساوي في النقاط بين 
 .4الموظفين

خلو ملفه الإداري من عقوبة تأديبية تحول دون إدراج اسم الموظف داخل جدول الترقية   -4
 ترقيته أو تأخيرها حتى انقضاء فترة العقوبة المحددة و رد الاعتبار له.حيث يتم تأجيل 

 تجتمع ، في الثلاثي الأخير من كل سنة شروط يتم إعداد جدول الترقيةه البعد استيفاء هذ
في يتم إعداد قرار الترقية ،حيث اللجنة المتساوية الأعضاء التي تنتقي و ترتب المترشحين

 .5و إمضاءه من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين الدرجة

 
 

                                                           
 .07/304من المرسوم التنفيذي  12أنظر المادة  1
 .07/304من المرسوم التنفيذي  14أنظر المادة  2
 .285ص ، 2009، الجزء الأول،، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية القانون الإداري محمد رفعت عبد الوهاب ، 3
أوث 20جامعة تخصص قانون عام، كلية الحقوع والعلوم السياسية، ،دروس في الوظيفة العموميةنورالدين سوداني، 4

 .57، ص 2022/ 2021،سكيكدة ، 1955

 5 المرجع نفسه،ص57.
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 و شروطها الترقية في الرتبةالفرع الثاني :

الترقية في الرتبة في ظل القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، انتقال الموظف يقصد بد     
من وظيفة بمستوى معين و نظام قانوني معين و حقوع و واجبات معينة إلى أخرى ذات 

، بمعنى تقدم الموظف في مسيرته المهنية الذي يوافق تقدمه في و مسؤولية أكثر علىأ راتباً 
برتبة معينة و تتميز هذه الأخيرة بارتباطها بواجبات و  السلم الوظيفي و يكون ذلك

مسؤوليات أكبر، و كذلك حقوع و تعويضات مالية أعلى تتناسب مع حجم هذه 
لها عدت ،و 06/031من الأمر  107و الترقية في الرتبة حسب نص المادة ،المسؤوليات

 .كيفيات

 أولا: الترقية على أساس الشهادة

الشهادات التي تسم  لهم لموظفين الذين أحرزوا المؤهلات و خاصة باتعد هذه الترقية      
تأهيلهم و في حدود بسلك أو رتبة أعلى بما يتناسب و  بحق الأولوية للالتحاع مباشرة

 المناصب الشاغرة المخصصة في هذا الإطار.

الذين  هناك فئتين من الموظفين معنيين بهذه الترقية، تتمثل الفئة الأولى كل الموظفين     
يثبتون حصولهم على المؤهلات و الشهادات المطلوبة في حدود الوظائف الشاغرة المطبقة 

هلين و الذين يطمحون في الالتحاع ؤ لتأهيلهم الجديد، أما الفئة الثانية فتعني الموظفين الم
بسلك أعلى في نف  الفرع المهني الذي ينتمون إليه، فلهؤلاء حق الأولوية في الاستفادة من 

عدم  ،الذي يمكن استنتاجه من طبيعة الشروط التي تطالب بها الفئتان، هذا النوع من الترقية
انسجامهم مع ما تقتضيهالترقية الداخلية بصفة عامة و الترقية في الرتبة بصفة خاصة 
فالقدرات المهنية التي ترتبط بهذا النوع من الترقية غالباً ما تعتمد على اكتساب المهارات و 

 .2م في الأدوات التسييرية أكثر مما تستلم الشهادات و المزيد من المعارف التحك

 

                                                           
 .06/03من الأمر  107أنظر المادة  1
 .50فتيحة دبابي و سارة خيري ، مرجع سابق،ص 2



لنظام الترقية في الوظيفة العمومية المفاهيمي: الإطار ولالفصل ال   
 

35 
 

 :شروطها 

و هي ضرورة حصول ،توجد شروط خاصة لترقية الموظفين على أسا  الشهادة    
الموظف على شهادة أو ديبلوم أثناء مساره المهني بعد ترسيمه في الرتبة الأولى تتوافق هذه 

 يشغله الموظف و ذلك في حدود المناصب الشاغرة الموجودة.الشهادة مع السلك الذي 
فهنا الشرط الأساسي أن يتحصل الموظف على شهادة تؤهله لشغل منصب أعلى يتوافق    

بعد ،5موظف في رتبة عون حفظ البيانات صنف  فمثلا:مع الشهادة المتحصل عليها 
هذا طبعا و  12صنف  مباشرة إلى رتبة متصرف تحصله على شهادة ليسان  حقوع يترقى

نف  السلك و هو الأسلاك المشتركة، في المقابل هذا بعد توفر المنصب المالي وضمن 
الموظف حتى بعد تحصله على شهادة ليسان  حقوع لا يمكنه أن يترقى إلى رتبة مفتش 

 رئيسي للضرائب لأنه لي  في نف  السلك حتى و لو توفر المنصب المالي الشاغر.

 بعد تكوين متخصصالترقية  ثانيا:
 . الرتبةويتم فيها ترقية الموظف إلى رتبة أعلى بعد خضوعه لتكوين متخصصيخص هذه    
 ها:شروط 

هنا الشرط يكون بأن تمن  الإدارة لموظفيها خلال مسارهم المهني فرصة التكوين في     
عادة يكون لشغل يل شهادة معينة أو تكوين متخصص و مدار  متخصصة لن معاهد أو

من الأمر  510الأداء وفقا لأحكام المادة خاصة تستوجب النوعية والكفاءة و  مناصب عليا
06/031. 

 امتحان مهني أو فحص مهنيعن طريق  ثالثا: الترقية
ينبغي التأكيد على البعد التحفيزي لهذا النمط من الترقية،فهو يتصل مباشرة بالأهمية     

 البيداغوجية.التي توليها السلطات العمومية للتكوين المتواصل بمختلف صيغه 

                                                           
 .06/03الأمر من 105انظر المادة  1
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نه لا يمكن إضفاء الطابع التلقائي لهذا النوع أن نشير من جهة إلى أمن الأهمية أيضا     
غم اعتبارها مكافأة طبيعية للجهد الشخصي الذي يبدله الموظف قصد من الترقية، ذلك أنه ر 

 الشروط.تبقى مرهونة بمجموعة من  اتحسين مستواه المعرفي والمهني إلا أنه

 شروطها: 
اهتمام كبير به من خلال فقد أولى المشرع الجزائري  الترقية،نظرا لأهمية هذا النوع من      

المحدد لكيفيات تنظيم  12/194المرسوم التنفيذي رقم حسن سيره و ذلك بإصدار تنظيمه و 
 .1المسابقات و الامتحانات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية و إجراءاتها

التي تنظم المرسوم رقم  20/10/2013المؤرخة في  01بالإضافة إلى التعليمة رقم 
 .2و الإصلاح الإداري وميةسابق الذكر الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العم 12/194
 :3وهيوتكون وفق شروط معينة    
الذي  رالتسجيل في الجدول السنوي للترقية بعد استشارة اللجنة متساوية الأعضاء، الأم -

يفترض اللجوء إلى الملف الشخصي للموظف قصد استكمال عناصر أدائه من طرف 
 اللجنة المختصة بالترقية.

المخصصة للترقية الداخلية وعادة ما تتراوح نسبة هذه المناصب عدد المناصب الشاغرة  -
عندما يتعلق الأمر بالترقية في نف  السلك، أما فيما يخص  %20إلى  %10بين 

الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تعلوها في نف  السلك فإن عدد المناصب مرهون 
ط وحجمه والتنظيم الهرمي بحاجيات التأطير الوظيفي والهيكلي المرتبطة بطبيعة النشا

 لمناصب العمل.
، سن الموظف والحد الأقصى من هذا السن الذي تشترطه القوانين الأساسية الخاصة -

يمكن القول أنه إذا ما وظفت هذه الوسيلة من الترقية طبقا لمقتضيات التسيير المتوازن 
في الترقية و توسع فإنها بقطع النظر عن كونها تعزز حظوظ الموظف  ، للمسارات المهنية

                                                           
 الامتحانات المهنية في المؤسساتلمحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و ا، 2012افريل 25المؤرخ في  12/194المرسوم  1

جراءاتها،والإدارات العمومية و   .2012،الصادرة في ماي26لرسمية،العددا الجريدةا 
الصادرة عن المديرية العامة  ،12/194المنظمة للمرسوم التنفيذي رقم ، 2013فيفري  20المؤرخة في  01التعليمة رقم  2

 والإصلاح الإداري.للوظيفة العمومية 
 .193هاشمي خرفي، مرجع سابق،ص 3
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مجال طموحاته، فإنها تشكل كذلك أرضية كفيلة بإعادة الاعتبار للجهد الشخصي 
للاستحقاع كعاملين مهمين و فاعلين مساندين لسياسة المحافظة على الموارد البشرية و 
 .تثمينهاو 
 12إلى رتبة متصرف صنف  11ف، صنف انتقال موظف برتبة مساعد متصر  :مثال  

 مرات خلال المسار المهني كلما توفرت الشروط القانونية في الموظف.وتتم عدة 

 الترقية عن طريق الاختيار:رابعا
تقدم الموظف في سلكه المهني برتبة واحدة، و يكون ذلك  ،الاختياريةالمقصود بالترقية     

نشاطه الوظيفي، لكن حسب شروط و معايير منصوص عليها قانونا،  دورية طيلةبصفة 
اشترط القانون ض موظفيها و لها سلطة التقدير، و حيث يعطى للإدارة فرصة في تحفيز بع

في هذا النوع من الترقية التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخد رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، 
توسيع نطاع المشاركة في اتخاذ القرار تفاديا لتكري  بما يؤكد أن المشرع يبحث دائما عن 

 .1ات الشخصية في الإدارات العموميةالحساب
 شروطها :

مومية المؤسسات العو من القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات  55نصت المادة      
 :هي كالآتيها و التي تقوم على شروط يجب توافر و ، المعدل و المتمم 85/59رقم 
 اكتساب صفة الموظف. -
 اكتساب الخبرة المهنية الكافية. -
 التسجيل في الجدول السنوي للترقية. -
ذلك طبقاً لما تقره القوانين الأساسية الخاصة بمختلف إثبات الحد الأدنى من الأقدمية و  -

 الأسلاك.
قائمة ات في الرتبة في سنو  10هنا تقوم الإدارة بتسجيل الموظفين الذين يثبتون أقدمية    

تتم الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة فقط على أن لا تتم مرتين متتاليتين خلال التأهيل و 

                                                           
 . 116عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  1
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التي نصت على  06/03من الأمر  107المسار المهني للموظف طبقا لأحكام المادة 
 .1أنه:"لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين"

 لترقية الاستثنائيةا: خامسا
يخص هذا النوع من الترقية موظفي بعض القطاعات مكافأة للأعمال البطولية أو     

للمخاطر التي قد يتعرضون لها في القيام أو بمناسبة القيام بمهامهم، و قد كر  مبدئيا 
من القانون الأساسي النموذجي الذي أحال على القوانين الأساسية  57بمقتضى المادة 

لرتب و الأسلاك التي قد تطبق عليها هذه الترقيات التي لا الخاصة إمكانية تحديد دقيق ل
من عدد المناصب المطلوب شغلها، و  % 5يمكن العمل بها في كل الأحوال إلافي حدود 

الصادرة عن المديرية العامة  1995ماي  15المؤرخة في  240قد حددت التعليمة رقم 
ط إجرائية مقيدة و غالبا ما للوظيف العمومي مجال تطبيق هذه المادة و أحاطته بشرو 

احتفالات تكريمية تنظمها القطاعات المعنية اعترافا بالجميل  ةتصدر هذه الترقيات بمناسب
 .2لبعض موظفيها )رجال الأمن، رجال المطافئ مثلًا(

يد الإبقاء على هذا النمط من ما يف، اسي العام للوظيفة العمومية لم يتضمن القانون الأس    
ي تستفيد عادة من هذا انه في وسع القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك الت الترقية إلا
لطبيعة  رجال المطافئ أساسا، أن تمدد العمل به نظرايتعلق الأمر برجال الأمن و الإجراء، و 

 .3المهام المنوطة بأعضائها

 : معايير الترقيةالثانيالمطلب 

الموظفين يؤدي إلى الطمأنينة والراحة في نفو  ة إن اعتماد المشرع لنظام سليم لترقي    
أداء الموظفين،  ىالاختيار له تأثيره الإيجابي علالموظفين، والجمع بين كل من الأقدمية و 

فق بين رغبة فقد أثبتت الممارسة العملية في الإدارات العمومية بأن المزج بينهما بطريقة تو 

                                                           
 .06/03من الأمر  107انظر المادة  1
 .195هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  2
 .199، ص المرجع نفسه3
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أة الكفاءات، هو مكافالإدارة إلى تشجيع و  بين حاجةالموظف في الترقية والنمو الوظيفي و 
 الطريقة المثلى للترقية كحافز.الأسا  السليم و 

الفرع الثاني معيار الترقية في الفرع الأول معيار الأقدمية، ثم نستعرض في  سنتناول    
 .الكفاءة معافيه المعيار المزدوج الأقدمية و  الفرع الثالث سنتناول أما ،الكفاءةأو  بالاختيار

 الفرع الول: معيار القدمية

تقوم هذه الترقية على معيار اعتماد الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في وظيفة معينة مند     
درجة بداية تعيينه بحيث يمكث في كل درجة وظيفية مدة زمنية محددة ومن ثم يرتفع إلى 

 .1أعلى
لمدة حسب القوانين معينة تختلف هذه اقد يوضع الأفراد الجدد تحت الاختبار لفترة و     

الأنظمة الداخلية المطبقة في المؤسسة، فلا تدخل هذه الفترة في حساب المعمول بها و 
الأقدمية، إلا إذا احتفظ بهم فيعتبر تعيينهم مند أول تاريخ استلامهم للعمل، كما يدخل في 

عمل بسبب المرض أو حساب الترقية عن طريق الأقدمية الفترة التي يتغيب فيها عن ال
حوادث العمل سواء كانت في مكان العمل أو خارجه أو الإنجازات الممنوحة بموافقة المشرع 

غيره ذلك من واجب انتخابي أو إنجاب الأطفال و كأداء الخدمة العسكرية مثلًا، أو أداء 
 الأسباب المشروعة.

عن المنصب، الفصل : التخلي في الأقدمية لأسباب متعددة منها يفقد الموظف حقه   
 لأسباب مهنية.

لحديث عن الترقية بناءاً على هذا المعيار وحده، هذا يعني أن الإدارة ستعلن عن ا    
 الزمن دون اعتبار آخر.و  دالعدعلى كامل  تقيمهاو الموظف الذي وصل دوره في الترقية 

بناءًا على الأقدمية وتجمع دراسات القانون الإداري و حتى علم الإدارة العامة أن الترقية 
ية تمنع تعسف جهة الإدارة، بل و تبعث الاطمئنان لدى الموظفين فيعرف كلٌ دوره في الترق

                                                           
 .172، ص1989، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2،الطبعة مذكرات الوظيفة العامةمحمد أن  قاسم،  1
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 زأنها تساهم في غلق الطريق أمام الكفاءات و لا تحفو متى سيكون، غير أنه يسجل عليها 
 .1ه و الإفصاح عن مؤهلاته و قدراتهالموظف لتقديم مواهب

 ار )الكفاءة(يختالترقية بالإفرع الثاني: معيار ال
المهارة التي يتمتع بها الموظف إذ تشير المنجزات التي الجدارة و  ىيقوم هذا الأسلوب عل     

حققها الفرد في الماضي كما تظهر في سجله متطلبات الترقية إلى مراكز أعلى ذات 
ات الماضية و بالرجوع إلى السجلات في الفتر  ،مسؤوليات أكبر، يقا  عن طريق التقييم

ار إما مقيدا أو مطلقا، يوفر هذا النظام الفرصة أمام راء الاختبارات و يكون هذا الاختيبإجو 
أفضل العناصر مما يحقق الفائدة لها إلا أنه يؤدي إلى التحيز و المحاباة  ختيارالمؤسسة لا

فقط، و الاعتماد على أسا  الكفاءة الملموسة في  الذلك يفضل استعماله في الوظائف العلي
 .2إليها لأعلى المرقىاالوظيفة  الموظف في عمله الحالي لا يعني بالضرورة صلاحيته لشغل

أسا  مكافأة الموظف صاحب الجدارة ليتولى  تتم علىفطريقة الترقية بالاختيار      
 ين قادرين على أداء الوظائف.الوظيفة الأعلى وهذا النظام هدفه إمداد الوظيفة بموظف

المشرع في فرنسا ومصر تطلب أن يكون أسا  الترقية بالدرجة في  أنذكر ليجدر با     
،إلا أن طرع قيا  الكفاءة في فرنسا متنوعة وأكثر عليا قائما على الكفاءة والجدارةالوظائف ال

 موضوعية وجدية.
 معاا  الكفاءةالث: المعيار المزدوج القدمية و الفرع الث

سات تتبع أسا  الكفاءة تنتهج الإدارة المعيارين معاً في عملية الترقية فمعظم المؤس     
فهي تلجأ إليها خاصة في حالة تساوي لك تعطي مدة الخدمة بعض الأهمية، مع ذللترقية و 

 الكفاءة بين العاملين إذ يفضل الأقدم خدمةً.
أسا  الأقدمية ويناضلون في سبيل  ىالمديرين يعترضون علإلا أن أصحاب العمل و      

يؤثر بطريقة عكسية على يقلل الأداء الفعال و ذلك لأنها تشجع عدم الكفاءة، و الحد منه و 
 الروح العملية.

                                                           
  114عمار بوضياف ، مرجع سابق، ص 1
 .175محمد أن  قاسم، مرجع سابق، ص  2
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تصر على أن تلعب دورا مهما في عمالية تفضل الأقدمية لأعضائها و أما النقابات ال    
اك اعتبارات خاصة بالمصلحة العامة هن، كما تحمي العمال من المحاباة و إجراءات الترقية

الحفاظ الأداء كأساسين للترقية فالأقدمية تعمل على يتعلق بالمفاضلة بين الأقدمية و  فيما
 المحتمل عدم حصولهما على عمل في حالة فصلهم.على العمال الأكبر سناً و 

الموظف المسابقات، لكي يكون ة بالأقدمية كالاختبارات و تستخدم وسائل أخرى موازا و    
المهارة المطلوبة لشغل المركز القيام باختبار لقيا  المعرفة و  مؤهلا للترقية يجب عليه

 .1المرجو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1عمار بوضياف، مرجع سابق، ص115
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 خلاصة:
حاولنا الإحاطة بالجانب المفاهيمي للترقية بتبيان ماهية الترقية  الأول،من خلال الفصل     

وضعية إلى وضعية  إنتقال الموظف منخلصنا إلى أن الترقية هي و  العمومية،في الوظيفة 
 .أخرى ذات مستوى ومرتب أعلى

والتي مرت بعدة  ،فة العمومية في التشريع الجزائري ارتبط تطور الترقية بتطور الوظي    
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة  06/03إلى غاية صدور الأمر  الإستقلالمراحل منذ
 العمومية.

النسبة للموظف والإدارة والمتعاملين معها على حد سواء،حيث تعد الترقية ذات أهمية ب    
رقية في ت ،وهي تنقسم إلى نوعين، الفرص ؤاسيين هما المساواة وتكافتقوم على مبدأين أس

ولكل منهما شروط يجب استفاءها لاستفادة الموظف من الترقية ،الدرجة وترقية في الرتبة
حيانا كمعيار مزدوج يجمع قدمية والكفاءة وأالأوفق معايير حددها المشرع تتمثل أساسا في 

 .بينهما
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تشكل الترقية أهم حدث ينتظره الموظف خلال مساره المهني، لما يتبعها من حوافز     
ومزايا مهمة، لا تنتج الترقية أثارها القانونية إلا بصدور قرار إداري من الجهة المستخدمة 

 بعد أن يستوفي الموظف شروطها.

ا لارتباطها بتقييم ، نظر رقية جملة من الإجراءات الهامةتسبق عملية إصدار قرار الت    
 الأداء الوظيفي للموظف، ولاعتبارات أخرى.

ستثناءا على الأصل العام وهو الترقية بتوفر الشروط، لا يرتقي الموظف ليبلغها إلا انه إ    
 بوجود موانع تمنع صدور قرار الترقية.

قانونا كما  نظرا للأهمية التي تكتسيها الترقية باعتبارها حق من حقوق الموظف المكفولة    
، ولأن الإدارة صاحبة السلطة العامة في إصدار 06/03من الأمر  38نصت عليها المادة 

المشرع الجزائري  ، اخضعستفاء حقهتغول وتتعسف بمنعه من إقرار الترقية، وحتى لا ت
للرقابة بنوعيها الإدارية والقضائية، وهي تعد ضمانة مهمة للموظف، يلجأ إليها أعمال الإدارة 

 تى رأى انه منع من حقه في الترقية.م

  نقسم هذا الفصل إلى المبحثين الأتيين:منطلق هذا ال من    

  .إجراءات وموانع الترقية :المبحث الأول      

 على الترقية وتقييمها. الرقابة :المبحث الثاني     
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 موانع الترقيةالمبحث الأول: إجراءات و 
قيددام بوظددائفهم علدددى لأجددل الالترقيددة وسدديلة مددن وسددائل التشددجيع والتحفيددز للمددوظفين تعددد     

ظدف مدن درجدة إلدى درجدة أعلدى أو ينتقدل فيهدا المو ، مرضديةوظيفيدة تحقيدق نتدائج لأكمدل وجده 
، وذلك بتوفر شروط أساسية حسب كل نوع سواء ترقيدة فدي الدرجدة أو إلى رتبة أعلىرتبة من 

 .ن تم التطرق إليهاالرتبة سبق وا ترقية في
اللازمددة نظمتهددا الإجددراءات و  حتددى يسددتفيد الموظددف منهددا تمددر الترقيددة بجملددة مددن المراحددل    

فاء الموظدف لشدروط الترقيدة إلا انده لا يسدتفيد منهدا لوجدود يسدتإ، لكدن رمدم النصوص القانونيدة
 .ذلك موانع تحول دون 

لدددى موانددددع الترقيدددة فددددي ا  و ، الأولالترقيدددة بنوعيهدددا فددددي المطلدددب جددددراءات إوعليددده نسدددتعر     
 المطلب الثاني.

 المطلب الأول: إجراءات الترقية
الرتب ية إجراءات الترقية في الدرجات و نظمت القوانين الأساسية للوظيفة العموم    
 كيفيات مختلفة.صوص و بن
نتناول في الفرع الأول الإجراءات الخاصة بالترقية في الدرجة، في حين نعر  في الفرع    

 الثاني الإجراءات الخاصة بالرتبة.
 الفرع الأول: إجراءات الترقية في الدرجة

 المعايير الواجب توافرها فيه للترقية في الدرجة،أن يستوفي الموظف جميع الشروط و  بعد    
مر بمراحل حتى التي بدورها تهي مرحلة التجسيد الفعلي و تأتي بعدها المرحلة الإجرائية و 

ا هو متعلق بالإدارة تترجم في الأخير بزيادة معتبرة في راتبه، منها مينال الموظف حقه و 
 منها ما يخص اللجنة المتساوية الأعضاء.المستخدمة و 
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 المستخدمةأولًا: الإجراءات المتعلقة بالإدارة 
 1تقوم الإدارة المستخدمة التي لها صلاحية التعيين بتحضير بطاقات التقييم السنوية    

رسالها إلى مسؤوليهم المباشرينلجميع الموظفين و  لمنحهم نقطة مرقمة بتقدير عام يبين  ،2ا 
خصوصية السلك الذي  واجباته مع مراعاةوطريقة أدائه لمهامه و  ،القيمة المهنية لكل موظف

 5سابقا في المادة  ، وفق معايير محددة3طبيعة نشاط المصلحة التي ينتمي إليهاينتمي إليه و 
 . 06/034الأمر  99المادة و  19/165من المرسوم 

أما التقدير فيقدم  ،يمضي على بطاقة التنقيطلموظف على النقطة المرقمة فقط و يطلع ا    
، يمكن للموظف أن يطعن في النقطة 5وية الأعضاء المختصةإلى اللجنة الإدارية المتسا

"تبلغ  06/03من الأمر  102نصت عليه المادة ة له أمام هذه الأخيرة، وهو ما الممنوح
ى اللجنة الإدارية المتساوية إلنقطة التقييم إلى الموظف الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما 

 تها".الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجع
يعاد إرسال بطاقة التقييم السنوية إلى الإدارة المستخدمة التي تقوم بعملية جرد جميع     

الموظفين التابعين لنفس الدرجة و من نفس الرتبة المحتمل ترقيتهم إلي الدرجة الموالية على 
ستخرج أو قرار الترقية في ، ترفق البطاقة بآخر م-سنتين ونصف – أساس رصيد الأقدمية

لى عو قرار الإحالة )خاص ببع  المناطق المعزولة(،  6قرار منحة أقدمية الجنوبالرتبة، 
يتم ترتيب الموظفين حسب الرتب و الدرجات و حسب الاستحقاق من  إن وجد، الاستيداع

 موقوف  ول الترقية لكل الدرجاتليتم بعدها إعداد جد ،النقطة العليا إلى النقطة الأدنى

                                                           

  1 أنظر المادة 101 من الأمر 03/06.  
، دد كيفيات تقييم الموظفحلذي يا، 2019ماي  24المؤرخ في  19/165من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة أنظر  2

 .2019جوان  09في الصادرة ، 37 العددالجريدة الرسمية، 
  3 أنظر المادة 07 من المرسوم 165/19.

 .06/03من الأمر  99والمادة  19/165من المرسوم التنفيذي  05أنظر المادة  4
ص  ، ص2017 ، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الجزائر،تسيير المستخدمين في الإدارة العموميةكمال زمور،  5

104-105.  
 الجماعات المحليةخاصة لموظفي الدولة و ح امتيازات من المتضمن ،1972أكتوبر05المؤرخ في  72/199المرسوم  6

 .1972أكتوبر  27، الصادرة في66الجريدة الرسمية، العدد، الساورة والجنوبالهيئات العمومية في ولايتي  وللمؤسسات 
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من المرسوم  2فقرة  15ديسمبر من السنة التي تسبق عملية الترقية، المادة  31بتاريخ 
 .1الذي يحدد كيفيات التقييم 19/165التنفيذي رقم 

 ثانيا: الإجراءات المتعلقة باللجنة المتساوية الأعضاء
الأعضاء حسب يقوم مسؤول المستخدمين باستدعاء أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية     

، التي من صلاحيتها النظر في الترقية في الدرجة 06/033الأمر  63لمادة ل طبقا 2كل رتبة
آراؤها إلزامية في هذا التي نصت كذلك على أن و ، 20/1994من المرسوم  12مادة 
 31حيث تقوم اللجنة بدراسة جميع الملفات المرفقة بجدول الترقية المضبوط بتاريخ ، الجانب

يوم و تحديد جدول أعمالها ن يقوم رئيس اللجنة باستدعائها و السنة السابقة بعد أ من 12/
     الاجتماع.

استبعاد يع الموظفين المعنيين بالترقية و جمجنة المتساوية الأعضاء على تحديد تعمل الل    
 .07/304من لا تتوفر فيهم الشروط وفق النسب الموضحة في المرسوم الرئاسي 

تقوم اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء عن طريق كاتبها بتحرير محضر اجتماع     
ه بعد إتمام الإجراءات يتم استخراج قرارات أو ، و 5يعرضه على الأعضاء للإمضاء علي

 نسختين إلى المديرية الفرعيةة منه للمعني و مقررات الترقية للمعنيين بالأمر، تبلغ نسخ
 لصرف الزيادة للموظف. 6المحاسبة للتكفل الماليللميزانية أو مصلحة الميزانية و 

د تصنيف الموظف في الدرجة المرافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة ايع    
يحتفظ بها في الأقدمية التي تأخذ و الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية 

 بار عند الترقية الموالية.بعين الاعت
 .7مقررات الترقية في الدرجات لتأشيرة المراقب المالي لا تخضع القرارات أو -

                                                           
 .19/165من المرسوم التنفيذي  15أنظر المادة  1
اختصاص اللجان متساوية  حدد، 2020جويلية25المؤرخ في  ،20/199من المرسوم التنفيذي رقم 2نظر المادة أ 2

  .2020جويلية 30الصادرة في  ،44العدد  الجريدة الرسمية، الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
 .06/03من الأمر  63أنظر المادة  3
 .20/199من المرسوم التنفيذي  12أنظر المادة  4
 .20/199من المرسوم التنفيذي  20أنظر المادة  5

  6 كمال زمور، مرجع سابق، ص105.
  7المرجع نفسه، ص106.
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بالنسبة للموظفين في المناصب العليا فإنه يتم ترقيتهم بقوة القانون في المدة الدنيا  -
من المرسوم  14دون إدراجهم في جدول الترقية وهو ما نصت عليه المادة 

07/3041. 
على اعتماد الأقدمية التي اكتسبها الموظف  07/304من المرسوم  16المادة نصت  -

في قطاع الإدارة العمومية أو في قطاعات أخرى قبل توظيفه " إذا كان الموظف قد 
مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه فإنه يستفيد في رتبته من احتساب الخبرة 

اسي عن كل سنة نشاط في من الراتب الأس %1,4المهنية المكتسبة لمعدل 
من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط  % 0,7المؤسسات و الإدارات العمومية، 

مرسمين على تحسب الخبرة المهنية المكتسبة للموظفين ال، في قطاعات أخرى" 
  حدد اعتمادالم 02/05/2010المؤرخ في  05رقم  أساس الدرجات بموجب المنشور

الصادر عن المديرية العامة للوظيفة  قبل التوظيفالأقدمية المهنية المكتسبة 
 العمومية .

ي الدرجة تؤخذ فباقي المعايير بين الموظفين في الترقية في حال تساوي في النقاط و   -
 مراسلةوهو ما نصت عليه البعين الاعتبار الحالة العائلية للموظف متزوج أو أعزب 

ديرية العامة للوظيفة الصادرة عن الم 29/05/2017المؤرخة في  6743 رقم
 .2الإصلاح الإداري العمومية و 

يرقى بقوة القانون في المدة القصوى لمن تعرضوا لعقوبات تأديبية كما نصت المادة  -
 ، تأتي الإشارة إليها لاحقا في موانع الترقية.04/307من المرسوم  13
 

 
 

                                                           

 .07/304من المرسوم الرئاسي  14أنظر المادة  1 
والإصلاح  عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ةالصادر ، 2017ماي  29المؤرخة في  6743أنظر المراسلة رقم  2 

 الإداري.
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  الترقيةترتيبهم في جدول و عن ترقية الموظفين مثال توضيحي : 011مثال: 
منهم ينتمون إلى رتبة عون إدارة، من  20موظف تتوفر فيهم شروط الترقية،  50لدينا     

منهم ينتمون إلى رتبة ملحق إدارة  30في الدرجة الثالثة و 8في الدرجة الثانية و 12هؤلاء 
 في الدرجة الرابعة. 13في الدرجة الأولى و 17من هؤلاء 

 الدرجات.رتب و يتم تصنيف الموظفين حسب ال أولا -
بما أن القانون الأساسي يأخذ بثلاث وتائر أي من كل عشرة  4/2/تطبق القاعدة  -

 يرقون بالمدة القصوى. 2بالمدة المتوسطة و 4يرقون بالمدة الدنيا و 4موظفين 
الوتائر الثلاثة  حسب يوضح ترتيب الموظفين في جدول الترقية 01رقم  الجدول

 :للترقية في الدرجة
 موظف 20أعوان الإدارة رتبة  

 المدة الدنيا عدد الموظفين الدرجة
4/10 

 المدة المتوسطة
4/10 

 المدة القصوى 
2/10 

2 12 5 5 2 
3 8 3 3 2 

 
 موظف 30رتبة ملحق إدارة 

 المدة الدنيا عدد الموظفين الدرجة
4/10 

 المدة المتوسطة
4/10 

 المدة القصوى 
2/10 

1 17 7 7 3 
4 13 5 5 3 

 
 
 

                                                           
، ص 2017/2018محمد بوقرة، بومرداس، جامعة الحقوق،،كلية  مطبوعة،دروس في الوظيفة العموميةبوطبة مراد،  1

  . 99-98ص 
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 ترقية موظف في الدرجة كيف يتم :02ثال م 
ي الدرجة ، آخر ترقية ف6إلى الدرجة  5يرقى من الدرجة  12متصرف الصنف  لدينا
 .01/04/2013إبتدءا من  5
 تقابلها النقطة الاستدلالية: 5الدرجة  12الصنف       

 6الدرجة  12الصنف .(الشبكة الجديدة147+  587. ) 671=  134+    537
 :النقطة الإستدلالية قابلهات

 . (الشبكة الجديدة 176+  587. ) 698=  161+  537
  2.5الترقية على أساس المدة الدنيا 

 .31/12/2016أوقف جدول الترقية عند     
 31/12/2016يحتفظ إلى ماية و  01/10/2015مفعول الترقية يكون تاريخ سريان     

 .1أشهر 3سنة و 1بأقدمية المهنة قدرها 
تجدر الإشارة أن الأرقام الاستدلالية تم تعديلها مؤخرا بصدور المرسوم الرئاسي رقم     
 29المؤرخ في  07/304يعدل المرسوم الرئاسي رقم  2022مارس  31مؤرخ في  22/138

 .2الذي يعدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم 2007سبتمبر 
 في الرتبةالفرع الثاني: الترقية 

إن أملب طموحات الموظف هو الترقية في الرتبة لأنها تنقله من مستوى إلى مستوى     
 لترقية في الرتبة أهم المزاياحيث تشكل ا ،خلال مساره المهنيمتيازات ا  أعلى مع واجبات و 

 ليها.إمعايير تم التطرق و لى رتبة أعلى وفق شروط إنها انتقال من رتبة لأ
 الإجراءات التي تترجم الواقع العملي لها.في هذا الفرع مختلف نستعر      

 الشهادة في الرتبة على أساسأولا: إجراءات الترقية 
من رخصة مياب دون  للموظف أن يستفيد 06/03من الأمر  208سمحت المادة     

، في حدود أربع ساعات في الأسبوع تترجم اتب لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطهفقدان الر 
بتقديم  مركزه الوظيفي، حيث يقومتحسين ل تمكنه من الترقية في الرتبة على شهادة، حصولهب

                                                           

  1 كمال زمور، مرجع سابق، ص 106.
 .22/138من المرسوم الرئاسي  2أنظر المادة  2
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المؤهلات المتحصل عليها، فيتم ترقيته إلى رتبة أعلى مباشرة و  ارة مرفق بالشهادةطلب للإد
تثمينا للمجهودات ، و 1لكن بتوفر المناصب المالية الشامرة المخصصة للتوظيف الخارجي

للحصول على شهادات أعلى فعلى المؤسسات و الإدارات العمومية إعطاء الأولوية المبذولة 
 .2دة إلى الرتبة المطابقة لشهاداتهم و مؤهلاتهمهاو الأفضلية لترقية المعنيين على أساس الش

في حالة كان عدد الموظفين يفوق عدد المناصب المالية الشامرة اعتماد أولا تاريخ     
 قدمية الشهادة كمعيار لترتيب الموظفين.أة أي الحصول على الشهاد

 رباقي المعايير الأخرى المحددة في المنشو ب نأخذ في حالة استمرار التساوي في الترتيب    
المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة  28/04/2011المؤرخ في  7

بين المترشحين المتساوين في  على أنه يتم الفصل ، حيث نصموميةفي رتب الوظيفة الع
 :التالية النقاط حسب الأولوية

 ابن أو ابنة الشهيد(.حقوق الشهيد ) ذوو -
المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة الأصناف ذات الاحتياجات الخاصة ) -

 كالرتبة المراد الالتحاق بها(.
 سن المترشح )الأولوية للأكبر سنا(. -
 تزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب(.متزوج له أولاد، مالعائلية للمترشح )الوضعية  -

على وجوب توفر  30/11/2017المؤرخ في  4نصت النقطة السادسة من المنشور     
يكون مدون في المخطط السنوي لتسيير الموارد ب مالي شامر خاص برتبة الترقية و منص

عليها يمكن استغلال المالية التي تتم فيها الترقية و البشرية للمؤسسة أو الإدارة العمومية للسنة 
الإحالة على و  العزلمحددة الناتجة عن حالات الوفاة والتسريح والاستقالة و المناصب ال

 23/12/2015المؤرخة في  01المشتركة رقم هو ما نصت عليه التعليمة الوزارية التقاعد و 
 .3التوازنات الداخلية للبلاد دابير العملية الرامية إلى تعزيزالتي تحدد كيفيات تجسيد الت

                                                           

  1 كمال زمور، مرجع سابق، ص 135.
العامة للوظيفة ديرية الصادر عن الم ،المتعلق بالترقية على أساس الشهادة، 2017نوفمبر  30المؤرخ في  4منشور  2

 الإصلاح الإداري. العمومية و 
، التي تحدد كيفية تجسيد التدابير العملية الرامية إلى 2015ديسمبر23، المؤرخة في 01التعليمة الوزارية المشتركة رقم  3

 تعزيز التوازنات الداخلية في البلاد. 
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بعدما يتم تقديم طلب من الموظف الذي تحصل أثناء مساره المهني على شهادة يرقى     
من طرف  ثم يمضى ،الموظف بقرار أو مقرر فردي يعر  على المراقب المالي للتأشير

ويرقم في سجل القرارات أو المقررات المخصصة  يسجل، السلطة التي لها صلاحية التعيين
 لهذا الغر .

المحاسبة أو لى المديرية الفرعية للميزانية و نسختين إمنه للمعني بالأمر و  تبلغ نسخة    
مصلحة الميزانية والمحاسبة للتكفل ونسخة إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة 

ريخ التأشير على بتدءا من تارقابة اللاحقة في اجل عشرة أيام إالمكلفة بالوظيفة العمومية لل
 .مقررالقرار أو ال

يمكن للموظف إذا تحصل على شهادة أخرى أن يترقى في الرتبة على أساس الشهادة دون 
 1تحديد عدد المرات التي تمت فيها الترقية بهذه الكيفية.

( بعد 157+  348) 505الرقم الاستدلالي  9في الدرجة  7عون إدارة الصنف مثال: 
الرقم  6الدرجة  12متصرف الصنف تحصله على شهادة ليسانس يرقى ويرسم إلى رتبة 

 .2(161+  537) 798الاستدلالي 
السابق الذكر أنه "يعاد تصنيف الموظف  07/304من المرسوم  15حيث نصت المادة     

الذي رقى إلى مرتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته 
 خذ بالحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة".الأصلية ويحتفظ بباقي الأقدمية ويؤ 

 بعد تكوين متخصصفي الرتبة ثانياً: إجراءات الترقية 
كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية في  01/12/2012المؤرخة في  45عددت التعليمة     

 بع  الرتب.
حيث يتم أولا فتح دورة التكوين قبل الترقية في الرتب بقرار أو مقرر من السلطة المخول لها  -

صلاحية التعيين يتضمن هذا الأخير الرتبة المعنية، عدد المناصب المالية، مدة دورة 

                                                           
المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح ، الصادرة عن 2018أكتوبر  01المؤرخة في  10250المراسلة رقم  1

 الإداري.
 2  كمال زمور، مرجع سابق، ص 137.
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التكوين، الطابع المتواصل أو التناوبي للتكوين، تاريخ بدايته، المؤسسة المكلفة بالتكوين، 
 المترشحين المعنيين بالتكوين.قائمة 

تبلغ نسخة من القرار أو المقرر وكذا نسخة من الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة العمومية  -
للتكوين للمصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية حسب الحالة خلال اجل عشرة أيام 

 من تاريخ التوقيع.
 10داد رأي بالمطابقة خلال مدة أقصاها ينبغي على المصالح المعنية للوظيفة العمومية إع -

 بتدءا من تاريخ الاستلام.إأيام 
فردي أو أي وسيلة ملائمة عند  ءيعلم الموظفون الذين يخضعون للتكوين بموجب استدعا -

 الاقتضاء.
حيث  20من  10يتم تقييم نهاية دورة التكوين على أساس معدل لمن تحصلوا على الأقل  -

 يعدوا ناجحين.
 الموظفون الذين تابعوا التكوين بنجاح في الرتب المقصودة. يرقى ويعين -

تبلغ نسخة محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المتكونة من السلطة المخول لها 
مؤسسة التكوين أو ممثله ممثل أو ممثلين عن  ا مديركذصلاحية التعيين أو ممثلها و 

في آجال ثمانية أيام من تاريخ التوقيع المكونين إلى مصالح الوظيفة العمومية المختصة 
 .1عليه
 عن طريق امتحان مهني أو فحص مهنيالترقية في الرتبة  إجراءات :ثالثا
 ي أو الفحص المهني الذي نصت عليهتتم ترقية الموظفين عن طريق الامتحان المهن    

بأملب رتب  للالتحاق،حيث أن الامتحان المهني معتمد 2 06/03 الأمرمن  107المادة 
 الامتحانات( فما فوق وتشمل مواضيع 07وأسلاك الوظيفة العمومية والمصنفة من الصنف )

المهنية تقييم بع  المعارف العامة للموظف وكذا تقييم مدى تحكمه في المهام المتصلة 
دراسة حالة تطبيقية لها صلة  يتمحور حولبالرتبة المقصودة وكفاءته الوظيفية كما قد 

في حين أن الفحص المهني يطبق على  بع  الرتب الدنيا للوظيفة العمومية  بتخصصه ،
                                                           

1 أنظر التعليمة 45 المؤرخة في 01 ديسمبر 2008 المتعلقة بتحديد كيفيات تنظيم وبرامج التكوين قبل الترقية في بع  
.ميالصادرة عن المديرية العامة للوظيف العمو  ،رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية   

 .06/03الأمر  من 107المادة أنظر  2 
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النقاوة العمومية ،  نف الثاني ، عون رئيسي للنظافة ومن أمثلتها " عامل مهني من الص
رئيس الأعوان في النظافة والنظافة والنقاوة العمومية ويشمل الفحص المهني في الغالب 

تطبيقية تهدف إلى تقييم مدى تحكم الموظف في المهام المرتبطة بالرتبة  امتحانات
 . 1المقصودة

 7ت و سنوا 5قدمية تتراوح بين أيثبتون  لنوع من الترقية للموظفين الذينيشمل هذا ا    
، ويعتبر من أهم كيفيات الترقية 2الخاصة الأساسية، والقوانين سنوات حسب السلك أو الرتبة

المناصب الشامرة  إسناد، عن طريق المساواة بين الموظفين مبدأفي تكريس الذي يساهم 
قدمية للذين يتمتعون بالكفاءة في حالة الاعتماد على المعايير الموضوعية التي تقوم على الأ

 .3و الكفاءة المنصوص عليهما في القوانين
ضمانة و  لمهنيةا تنظيم الامتحانات أو الفحوص إجراءاتالمرونة على  إضفاءولأجل     

 25في الصادر 12/194 استحدث المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم لحسن سيرها،
المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات  2012أفريل

االعمومية والإدارات  جرائه هم 36المادة  بأحكام، وعملا 4وا  صدرت التعليمة رقم  5ند
 .6رهذا الأخي أحكامتتعلق بتطبيق  2013فيفري  20بتاريخ  01/2013

                                                           
مداخلة مير الامتحانات والفحوص المهنية لفائدة المؤسسات العمومية لولاية سكيكدة،  المسابقات ،ضيفعامر   1

بمناسبة الأيام التكوينية المنظمة لفائدة مسيري المؤسسات والإدارات العمومية، المنعقدة في مديرية التكوين  ألقيتمنشورة، 
 .13، ص 2019، فيفري والتعليم المهنيين لولاية سكيكدة

 .144، مرجع سابق، ص كمال زمور 2
يضر بسكرة، ، جامعة محمد خالقضائي مجلة الاجتهاد، «06/03الترقية في الأمر رقم  خصوصية نظام»نبيلة أقوجيل،  3

 . 417ص ، 2021مارس  02،31، العدد 13المجلد 
المحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات ، 12/194المرسوم التنفيذي رقم:  4

بتاريخ،  ، الصادرة26العدد ، الجريدة الرسمية، 2012أفريل  25، المؤرخ في: إجرائهاوالإدارات العمومية وكيفية 
03/03/2012. 

نصت " توضع كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بتعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية "،  36المادة  5
 .12/194المرسوم التنفيذي 

المسابقات والامتحانات  ، المحدد كيفيات تنظيم12/194تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي ، 01/2013التعليمة رقم  6
 .2013فيفري  20، الصادرة بتاريخ: لإدارات العمومية وكيفية اجرائهاوالفحوص المهنية في المؤسسات وا



لنظام الترقية في الوظيفة العمومية القانوني: الإطار الثانيالفصل   
 

55 
 

تمر عملية الترقية عن طريق الامتحان المهني أو الفحص المهني حسب المرسوم     
 :فيما يليبجملة من المراحل نوجزها  01/2013والتعليمة رقم  12/194التنفيذي 

تبادر الإدارة  الماليةتضم المناصب بمجرد تبليغ مدونة ميزانية السنة المعينة والتي  .1
 .1المستخدمة بفتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية تحت سلطة الوزير المعني

تبليغ القرار أو المقرر للمصالح المحلية أو المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية  .2
ها في رأي الأخيرةأيام ابتداء من تاريخ التوقيع و تبدي هذه  05حسب الحالة في أجل 

 ستلامهاإ( أيام عمل ابتداء من تاريخ 07مطابقة القرار أو المقرر في أجل أقصاه سبعة)
 .2المطابقة مكتسبا رأيوبانقضاء الأجل يعتبر 

من تاريخ إبداء الرأي بالمطابقة عن  بتدءاإ( أيام عمل 07يتم الإشهار في أجل سبعة ) .3
 .3العمل أماكنفي  طريق الإلصاق

تقديم طلب خطي للترشح من قبل الموظفين المستوفين للشروط القانونية الخاصة بكل سلك  .4
 .4القانونية المحددة الآجالأو رتبة في 

 من:السلطة التي لها صلاحية التعيين مكونة  لجنة تترأسهاتقوم  .5
 ممثلين للإدارة. 02 -
 ة.عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتب ممثلين 02 -

أيام  التي تلي تاريخ ملق التسجيلات و  إعداد محضر  10بدراسة ملفات الترشح     
المهني أو الفحص  الامتحانللمترشحين المقبولين للمشاركة في  الاسميةيتضمن القائمة 
للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم مع تبيان أسباب الرف  ) عدم  الاسميةالمهني و القائمة 

الشروط المطلوبة أو نقص بع  الوثائق أو عدم مطابقة التخصص مع ذكر  استيفاء
السبب بالتفصيل مثلًا بدل من ذكر عدم مطابقة التخصص يتم ذكر الشهادة أو التخصص  

كافة المترشحين المستوفين للشروط القانونية  بإعلامبدقة الذي تم رفضه(، تقوم الإدارة 
 لإجراء( أيام قبل التاريخ المحدد 10ي أجل عشرة )و الفحوص ف الامتحاناتللمشاركة في 

                                                           
 .12/194من المرسوم التنفيذي  05انظر المادة  1
 .01/2013التعليمة رقم  2
 .12/194من المرسوم  12انظر المادة  3
 .01/2013التعليمة رقم  4
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على مستواها، وبالمقابل يقوم المترشح  المبلغ بتأكيد مشاركته  الإلصاقالمسابقة عن طريق 
من عدمها ، كما يمكن للمترشحين المرفوضة ملفاتهم تقديم طعن للسلطة التي لها صلاحية 

متحان أو الفحص المهني  ، وعلى هذه أيام قبل التاريخ المحدد للا 05التعيين في آجال 
 .1أن تبث فيه الأخيرة

أيام عمل على الأقل من  05في حالة قبول الطعون يتم إعلام المترشحين في آجال  .6
 أو الفحص المهني. نإجراء الامتحاتاريخ 

من  اإبتداء ( أشهر04أو الفحوص المهنية بأربعة ) متحاناتالإ يحدد أجل إنجاز .7
تاريخ الحصول على الرأي بالمطابقة يمكن تمديد هذا الأجل عند الاقتضاء شهر 

 واحد من الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة المعنية
الفحوص و  الامتحاناتتحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لإجراء المسابقات و  .8

الفحوص المهنية و  تالأثر الامتحاناعديمة وجب قرار، تعتبر لامية و المهنية بم
 .2المنظمة من طرف مؤسسات مير مؤهلة

الامتحان أو الفحص المهني في المواضيع  لإجراءيستدعى الموظفين المترشحين  .9
التي تناسب الرتب المخصصة للترقية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر نصت المادة 

تنظيم المسابقات  إطاريحدد في الذي  2019ديسمبر  05من القرار المؤرخ في  02
المشتركة  للأسلاكوالفحوص المهنية للالتحاق ببع  الرتب المنتمية  والامتحانات

 :مهني مستشار امتحان متصرف رتبةالعمومية على "  الإدارات و في المؤسسات
 .2ساعات،،المعامل  (3) ثلاث المدة العامة، الثقافة في اختبار-
( 4أربع) المدة اقتصادي، أو إداري، قانوني، طابع ذي موضوع في اختياري  اختبار-

 .4المعامل ساعات،
 .3 3ساعات ،المعامل  (3)ثلاث المدة الإداري، التحرير في اختبار- 

                                                           
 .20مرجع سابق، ص، ضيف عامر 1
 .12/194المرسوم التنفيذي رقم  من 19و17انظر المادة  2
يحدد في إطار تنظيم المسابقات والامتحانات و الفحوص المهنية للالتحاق ببع  ، 2019ديسمبر  05قرار مؤرخ في  3

مارس  01 فيالصادرة  ،13 العددالجريدة الرسمية،  الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية،
2020. 
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 . تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب10
 : المالية المفتوحة لجنة تتكون من

 التعيين والسلطة الوصية أو ممثلها رئيسا.السلطة التي لها صلاحية  -
 مسؤول المؤسسة،مركز الامتحان عضوا. -
 .   1( للاختبارات02مصححين اثنين) -
أو مقررات الترقية من طرف السلطة التي لها صلاحية  قراراتمشاريع  إعداديتم  .11

عليها مرفقين بمحضر  للتأشيرةوتوقع عليها بعد عرضها على المراقب المالي  التعيين
النتائج النهائية، ثم ترقم وتسجل في سجلات خاصة بها، وتسلم نسخة منها  إعلان

ونسختين إلى المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة أو إلى مصلحة  بالأمرللمعنيين 
، ونسخة إلى المصالح المركزية و المحلية التابعة للسلطة 2المحاسبة للتكفل المالي 

( أيام عمل 10عشرة ) أقصاهالمكلفة بالوظيفة العمومية من أجل الرقابة اللاحقة في اجل 
 .3من تاريخ توقيعيها  ابتداء

 
 :ملاحظة

قصد مواكبة  الاحترازيةالحكومة الجزائرية مجموعة من الإجراءات و التدابير  اتخذت      
 ةمنها قطاع الوظيفو مست جميع القطاعات  بسبب تراجع أسعار النفط، لمتغيرات الدوليةا

لأجل حيث قامت بتجميد كل توظيف جديد وا عادة نشر المناصب المالية الشامرة  ةالعمومي
ديسمبر 23المؤرخة في  01وهو ما نصت عليه التعليمة الوزارية المشتركة رقم ، الترقية
التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد عن  2015

طريق  استغلال المناصب المالية المحررة نتيجة الوفاة و التسريح، الاستقالة، العزل، وضعية 
الإحالة على التقاعد للتوظيف و الترقية بمعنى يمكن استغلالها للتوظيف  الخدمة الوطنية و

 الداخلي أو الخارجي  بمختلف أنماطهما.             

                                                           
 .12/194المرسوم التنفيذي  من 26انظر المادة  1
 .146ص  مرجع سابق،، كمال زمور 2
 .12/194المرسوم التنفيذي من  30انظر المادة  3
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تجدر الإشارة في هذا الإطار بأن أحكام هذه التعليمة لا تطبق على القطاعات الغير     
قطاع نية، قطاع الصحة، قطاع التربية الوط العالي،معنية بالتجميد وهي قطاع التعليم 

 .1التكوين و التعليم المهنيين

 عن طريق الاختيارفي الرتبة إجراءات الترقية  :رابعا

ي العام للوظيفة المتضمن القانون الأساس 06/03من الامر 107المادة  نصت    
" على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد اخذ رأي اللجنة العمومية

 .2المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة"

المحدد كيفيات تقييم الموظف " تتم  19/165من المرسوم التنفيذي رقم  16نصت المادة    
مع الأخذ في الحسبان تقييمه في الخمس  أعلىترقية الموظف على سبيل الاختيار إلى رتبة 

ل إعداد قائمة التأهيل طبقا للشروط المحددة بموجب القانون ( سنوات الأخيرة، من خلا05)
ونظرا لغياب تعليمات من السلطة المكلفة ،3الأساسي الخاص الذي يحكم رتبة انتمائه" 

بالوظيفة العمومية المحددة لكيفية تطبيق هذا الأخير، يتم الرجوع إلى التعليمة رقم 
وائم التأهيل للالتحاق ة لكيفية إعداد قالمحدد 2001مارس  10الصادرة بتاريخ  86/2001

المتضمن  1985مارس  23المؤرخ في  85/59والتي مرجعها المرسوم رقم  برتبة أعلى
 القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.

 التالية: الإجراءاتوفق تتم الترقية عن طريق الإختيار     

سنوات من  10إحصاء جميع الموظفين الذين يثبتون تقوم الإدارة المستخدمة بعملية  .1
 الخدمة الفعلية.

تجميع الطلبات والتقارير الواردة من المسؤولين المباشرين لتسجيل المترشحين في  .2
 .4قوائم التأهيل على مستوى الجهة المكلفة بتسيير المستخدمين

                                                           
 .15، مرجع سابق، صضيفعامر   1
 .417ص  مرجع سابق،أقوجيل،  نبيلة 2
 .19/165المرسوم التنفيذي  من16انظر المادة  3
 .156-155، ص صقمرجع ساب، كمال زمور 4
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ي تسبق السنة ديسمبر من السنة الت 31إعداد قوائم التأهيل التي تكون موقوفة في  .3
 .1المالية التي يتم خلالها إعداد قوائم التأهيل

سمية حسب الرتبة والسلك في المواقع المناسبة الإشهار عن طريق نشر القوائم الإ .4
التابعة للمؤسسة أو الإدارة العمومية، يمكن أن يمدد الأجل لمدة كافية يسمح بإعلام 

 كبر عدد ممكن من المترشحين.أ
حتمل تقديمها من قبل الموظفين مير المسجلين في قوائم التأهيل دراسة الطعون الم .5

من طرف المصلحة المختصة مع تبليغ المعني إجباريا بالرد الكتابي المخصص لهذه 
 الطعون مع نسخة للإعلام إلى المسؤول المباشر.

إعداد مشاريع قوائم تقديم المترشحين حسب الأسلاك والرتب وفق ترتيب حسب درجة  .6
 اق، مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية.الاستحق

استدعاء أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مع تحديد موضوع وتاريخ  .7
 الاجتماع.

تتم المصادقة على قوائم التأهيل النهائية من قبل اللجنة المتساوية الأعضاء ويتم بهذا  .8
كافة أعضاء اللجنة والذي يجب أن يشكل الصدد، إعداد محضر يمضى من طرف 

 .2الوثيقة القاعدية لإنشاء مشاريع القرارات المتضمنة ترقية الموظفين في الرتب العليا
تعر  القرارات والمقررات على المراقب المالي للتأشيرة مرفقين ببطاقة التعهد  .9

لتي لها ومحاضر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ثم تمضى من طرف السلطة ا
 .3صلاحية التعيين وتسجل وترقم في سجل مخصص لذلك

تسلم الإدارة نسخة من القرارات للمعنيين بالأمر، نسختين إلى المديرية الفرعية  .10
للميزانية أو إلى مصلحة المحاسبة للتكفل المالي ونسخة إلى المصالح المركزية أو 

( 10رقابة اللاحقة خلال عشرة)المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لل
 .4من تاريخ إمضاء القرار أو المقرر

                                                           
 .156، صقمرجع ساب، كمال زمور  1
 .2001مارس  10 الصادرة بتاريخ للالتحاق برتبة أعلى، التأهيلقوائم  إعدادالمحددة كيفيات ، 86تعليمة رقم  2
 .156ص مرجع سابق،كمال زمور،  3
 .156ص ،نفسهمرجع ال 4
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 1لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
 موانع الترقية :المطلب الثاني

إذا كانت القاعدة العامة هي ترقية الموظف في حال استفاءه شروط الترقية المذكورة     
م توفره على كافة رمأعلاه، إلا أنه هناك استثناءات وحالات معينة يكون فيها الموظف و 

هو ما يعرف بموانع ى إلى المنصب أو الدرجة الأعلى و ، إلا أنه لا يترقالشروط اللازمة
 الترقية.

تعرف موانع الترقية بأنها سبب أو مجموعة من الأسباب تحول دون ترقية الموظف العام     
بالرمم من توافر الشروط اللازمة من أقدمية و كفاءة و مير ذلك من الشروط ، مما يجعل 
تلك الأسباب ملتصقة بالموظف و تمنع ترقيته مدة زمنية معينة قد تطول أو تقصر حسب 

 2اختلاف المانع.
، أما الفرع الثاني الوضعيات القانونية الأساسية ع الأول النظام التأديبيسنتناول في الفر     

 للموظف أما الفرع الثالث سنتناول حالات أخرى تعتبر موانع للترقية.
 : النظام التأديبيالفرع الأول

على  يحتاج العمل الإداري حتى يكون هناك استقرار فيه إلى قواعد من شأنها الحفاظ    
 06/03تضمن استمرارها، حيث أن المشرع الجزائري من خلال الأمر فة و مكانة الوظي

 3حرص على وضع نظام تأديبي متكامل.
، مما يجعل السلطة هامه ووظيفته يرتكب أخطاء مهنيةعند ممارسة الموظف لم     

 .المختصة تفر  عليه عقوبة تأديبية، تتناسب مع حجم الخطأ المرتكب
، في أربع 4منه 177الأخطاء المهنية و رتبها بموجب المادة  06/03ين الأمر رقم وقد ب    

درجات تقابلها عقوبات تأديبية تتناسب مع حجم الضرر و جسامة الخطأ المهني ، من 
 شأنها التأثير على المسار المهني للموظف المعاقب ماديا و معنويا و كذلك حقه في الترقية.

                                                           
 .06/03 من الأمر107المادة انظر  1
 .237ص مرجع سابق ،وليد سعود القاضي ،  2
 .151ص  ، مرجع سابق ،عمار بوضياف  3
 .06/03من الأمر  177أنظر المادة  4
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أخرى ذات تأثير مير سمين: عقوبات ذات تأثير مباشر و ت إلى قتنقسم هذه العقوباو     
 مباشر على الترقية.

 : العقوبات ذات التأثير غير المباشر على الترقيةأولا
على العقوبات التأديبية وذكرت العقوبات 1 06/03من الأمر  163حيث نصت المادة     

من الدرجة الأولى و المتمثلة في التنبيه ، الإنذار الكتابي ، التوبيخ و تسمى أيضا بالعقوبات 
س يم كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن  في تتمثل العقوبة من الدرجة الأولى  ،المعنوية 

سار المهني للموظف ، بل تؤجل النظر سير الحسن للمصالح ، فهي لا تمس مباشرة بالمبال
في ترقيته إلى وقت لاحق بعد رد الاعتبار برفع العقوبة من ملفه الإداري بعد مرور سنة من 
ذا لم يتعر  الموظف إلى عقوبة جديدة يكون رد الاعتبار بقوة  تاريخ اتخاذ العقوبة ، وا 

  06/03.2من الأمر  176القانون بعد مرور سنتين حسب نص المادة 
خلال هذه الفترة يحرم الموظف المعني من الترقية حتى مرور فترة العقوبة من خلال      

حرمانه من التسجيل في قائمة التأهيل بالنسبة للترقية في الرتبة، أما الترقية في الدرجة يكون 
 في الوتيرة القصوى أو المتوسطة بدلا من الدنيا.

     ا يسمى بالعقوبات الاستبعادية أو الإقصائية إلى جانب العقوبات المعنوية هناك م     
أيام أو عقوبة التوقيف من أربعة إلى ثمانية أيام  3هي التوقيف عن العمل لمدة يوم إلى و 

 .فوهي عقوبات من الدرجة الثانية والثالثة وهذا ما يؤخر من ترقية الموظ
والتوقيف التحفظي المؤقت هو إجراء إداري يتخذ تحفظيا في مواجهة الموظف المرتكب     

المادتين لخطأ جسيم أو أفعال تؤدي إلى متابعته جزائيا فيستوجب التحقيق معه حسب نص 
ذلك في حالتين نص عليهما القانون الأساسي و 3 06/03من الأمر رقم  174، 173

 للوظيفة العامة وهما:
  ارتكاب الموظف لخطأ جسيم يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة.حالة 
 .حالة وجد الموظف محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه 

                                                           
  .06/03من الأمر  163أنظر المادة  1
 .06/03من الأمر  176أنظر المادة   2
  .06/03من الأمر  174و 173أنظر المواد  3
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من الآثار التي تترتب على التوقيف التحفظي هو الحرمان من الترقية أي تأخيرها إلى ماية و 
 دمه.انتهاء التحقيق و معرفة ثبوت الجرم و الخطأ من ع

للسلطة التي لها صلاحية التعيين سلطة  06/03حيث منح المشرع بموجب الأمر     
توقيف الموظف فورا عن مهامه في حالة ما إذا أرتكب خطأ جسيما يمكن أن يؤدي إلى 
عقوبة من الدرجة الرابعة، حيث يعتبر هذا التوقيف مانعا للترقية إلى حين البث في القضية 

اوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي مع احترام حقوق الموظف أثناء من قبل اللجنة المتس
 المتابعة بحقوقه التي أقرها القانون.

لمتابعات الجزائية كما جاء الموظف فورا في حالة تعرضه إلى ا بالإضافة إلى توقيف     
أن ، علما أن وضعيته الإدارية لا تسوى إلا بعد 06/031من الأمر  174موضح في المادة 

 يتم تسوية وضعية الموظف.كم نهائيا، وفي حالة تبرئته يرفع المانع و يصبح الح
 ثانيا: العقوبات ذات التأثير المباشر على الترقية

قد نصت المادة المركز القانوني للموظف مباشرة وفورا و هي عقوبات تؤدي إلى تجميد      
ئمة التأهيل، التنزيل من قا: الشطب على هذه العقوبات وهي2 06/03من الأمر رقم  163

نزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة والتسريح وهي من الدرجة كذلك التمن درجة إلى درجتين و 
 الثالثة والرابعة.و نية الثا
ية بحسب ما جاء في الأمر هي عقوبة من الدرجة الثانو  :الشطب من قائمة التأهيل -1

بالتالي حرمانه من الترقيات و يقصد بها شطب الموظف من الجدول الخاص بو  ،06/03
هو حرمان مؤقت يؤثر مباشرة في عملية و  ،لاختيار دون ميرها من الترقياتالترقية با
 الترقية.

معناه خف  درجة وهي عقوبة من الدرجة الثالثة و  التنزيل من درجة إلى درجتين: -2
زه ، وهذا الجزاء له أثره المباشر على مركموظف المعاقب من درجة إلى درجتينال

يكون الموظف له درجة واحدة على  أن ، و حتى يمكن تطبيق هذا الجزاء يجبالقانوني
 الأقل و إلا استحال تطبيق هذه العقوبة.

                                                           
 .06/03من الأمر  174أنظر المادة   1
 .06/03من الأمر  163أنظر المادة  2 
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و هي عقوبة من الدرجة الرابعة يترتب على هذه  :لتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرةا -3
خلال مساره الها العقوبة حرمان الموظف المرتكب أخطاء مهنية من الترقية التي ن

 .المهني
و هي أيضا عقوبة من الدرجة الرابعة هذه العقوبات خطيرة فهي تؤثر مباشرة : التسريح -4

على المسار الوظيفي للموظف الذي ثبت ارتكابه لخطأ وظيفي جسيم على إثر هذا 
 الخطأ تنتهي العلاقة الوظيفية .

تقوم به الإدارة ، حيث 06/03من الأمر  184وهو إجراء نصت عليه المادة  :العزل -5
 ،برر تم تكييفه بأنه إهمال للمنصبيوم فما فوق بدون م 15بعد تغيب الموظف 

 1نصت له على العزل بعد إعذاره مرتين من السلطة التي لها صلاحية التعيين .و 
 

 الأساسية للموظف : الوضعيات القانونيةالفرع الثاني
الفصل السابع من الأمر لقد نص عليها المشرع الجزائري ضمن الباب السادس من       
وهي وضعيات وحالات يوجد فيها الموظف  ،وما يليها2 127، وجاء في المواد 06/03رقم 

بسبب ظروف معينة خلال مساره المهني، فتجعل السلطة المختصة في التعيين تحرمه من 
 ة أو الرتبة أو كليهما معا:الترقية سواء كانت في الدرج

 القيام بالخدمة :أولا
، حيث تعتبر العطل و الإجازة حق من 06/03من الأمر  128عليها المادة نصت      
تمتع الإدارة بسلطة تقديرية في منحها أو الموظف عند توافر شروط استحقاقها، رمم حقوق 

، استثنائية ، عطل مرضية ،سنويةولها عدة أنواع عطل 3عدم منحها أو تحديد وقت منحها 
 ميابات مبررة أو مير مبررة.

ذلك لعدة أسباب يمكن أن ة إلى انقطاع الموظف عن وظيفته و تؤدي العطل المرضي    
 .يؤثر سلبا على حقوقه في الترقية تكون بسبب المر  أو لقوة قاهرة مما

                                                           

 . 06/03الأمر من  184أنظر المادة  1 
 .06/03يليها من الأمر و ما  127أنظر المادة  2
 .421ص مرجع سابق ،نبيلة أقوجيل ،   3
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حيث  06/03من الأمر  129فبالنسبة للعطلة المرضية جاءت مذكورة في المادة       
أعتبرها المشرع من بين حالات القيام بالخدمة بالنسبة للموظف و جاء فيها :" يعد في 

الموظفة  –وضعية الخدمة أيضا الموظف .... الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني 
، حيث انه خلال هذه الفترة لا يتقاضى الموظف راتبه و لا  الموجودة في عطلة أمومة ..."

يستفيد من الترقية حتى إنتهاء فترة العطلة المرضية ، إلا أنها موانع عرضية تتمثل في 
 1تأجيل الترقية إلى حين إلتحاق الموظف بمكان عمله .

   قية الموظفأما مسألة الغيابات فإن الأمر يختلف حيث تكون له أثار مباشرة على تر      
الذي بينت حق الموظف في رخص  06/03من الأمر  215لمادة من و هذا كما وضحته ا

إستثنائية للغياب مير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة التي لا يمكن أن 
أيام في السنة في هذه الحالة يحرم الموظف من راتبه و كذلك يحرم من حقوقه  10تتجاوز 

 2ها الترقية.التي من بين
 : وضعية خارج الإطارثانيا
من الأمر رقم  140ي المادة جاء ف عرف المشرع الجزائري هذه الوضعية بناءا على ما   
ه :" وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب من06/03

في وظيفة لا يحكمها ، أعلاه 135في إطار أحكام المادة  ،بعد استنفاذ حقوقه في الانتداب
 3هذا القانون الأساسي".

وقد شرح هذه المادة الدكتور جمال قروف بقوله: "وهذا معناه أنه يمكن للموظف الذي    
، ولكن بعد أن يكون محكوم بالقانون الأساسي للموظفينعمل مير  يريد القيام بأي وظيفة أو

رج الإطار بهدف مواصلة ذلك قد استنفذ حقه في الانتداب، أن يطلب وضعه في وضعية خا
 4النشاط".

                                                           
 .422، ص مرجع سابق نبيلة أقوجيل ،  1
 .422المرجع نفسه، ص 2
 .06/03الأمر من  140المادة  3
 .156، ص مرجع سابقجمال قروف،  4
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حيث أنه لا يمكن أن يوضع في هذه الوضعية إلا الموظفين المنتمين إلى الفوج أ     
، أي الموظفين الحائزين على 06/031من القانون رقم  08المنصوص عليهم في المادة 

 يعادله. البحث و الدراسات أو مالمطلوب لممارسة نشاطات التصميم و مستوى التأهيل ا
يقيم من قبل المؤسسة ف في هذه الوضعية يتقاضى راتبه و كما تجدر الإشارة أن الموظ      

 أو الهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.
 03فقرة  141من أهم الآثار المترتبة على إقرار هذه الوضعية ما نصت عليه المادة      

ج الموظفون الذين يوضعون في حالة خار :" لا يستفيد التي جاء فيها 06/03من الأمر 
 .2الإطار من الترقية في الدرجات"

هذه المادة تبين صراحة أن وضعية خارج الإطار تعد من موانع الترقية إلا أنها تعتبر      
سنوات  5مانعا مؤقتا ينتهي بانتهاء المدة القانونية و الخاصة بهذه الوضعية أي لا تتجاوز 

 .06/033من الأمر  2فقرة  141دة لماطبقا لما جاء في ا
 : وضعية الإحالة على الإستيداعثانيا
: " و التي جاء فيها 06/03الأمر رقم من  145نصت على هذه الوضعية المادة     

...إيقاف مؤقت لعلاقة العمل و تؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف و حقوقه في 
 4التقاعد.. "الأقدمية و في الترقية في الدرجات و في 

 تعد وضعية الإحالة على الاستيداع بمثابة التوقف المؤقت لعلاقة العمل بين الموظفو       
المؤسسة أو الإدارة العمومية المستخدمة، إذ تحدث فجوة حقيقية في المسار المهني و 

حقوقه في الأقدمية و في الترقية و هذه الوضعية توقيف راتب الموظف و للموظف، ومن آثار 
 التقاعد.

يمنع عليه ضعية لا تسقط عليه صفة الموظف، و تجدر الإشارة أن الموظف في هذه الو     
ة أي نشاط مربح مهما كانت خلال الفترة التي يكون فيها في حالة الإستيداع من ممارس

 ، إذ يحال الموظف على حالة الإستيداع إما بقوة القانون أو بطلب منه.طبيعته
                                                           

 .06/03من الأمر  141أنظر المادة  1
 .06/03من الأمر  3فقرة  141أنظر المادة   2
 ..06/03من الأمر  2فقرة  141أنظر المادة  3
 .06/03من الأمر  145أنظر المادة  4
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 06/03من الأمر  146نصت عليها المادة  :اع بقوة القانون الإحالة على الإستيد 
 :1على انه: " تكون الإحالة على الإستيداع بقوة القانون في الحالات التالية

في حالة تعر  أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو  -
 لإعاقة أو مر  خطير.

 سنوات. 05مره عن للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل ع -
 للسماح للموظف بالإلتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته. -
 .لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي" -

تكرس هذه الحالة بموجب قرار فردي من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد إرفاق طلبه 
سنوات  05أشهر إلى ماية  06ون تكون في مدة دنيا بالأوراق الثبوتية هذه الحالة بقوة القان

 2كأقصى حد خلال الحياة المهنية للموظف.
 إلى جانب هذه الحالات التي تكون بقوة القانون وظفالإحالة على الإستيداع بطلب الم :

، يمكن أيضا للموظف بناءا على طلب منه لأمرا  شخصية الإحالة على الإستيداع 
الحق للموظف للقيام بدراسات أو أبحاث مع إشتراط أن يكون حيث اقر المشرع هذا 

الموظف اشتغل فعليا سنتين فما فوق و هنا تمنح الإحالة على الإستيداع في مدة دنيا 
 3تقدر بستة أشهر و مدة قصوى سنتين خلال المسار المهني للموظف.

 : حالات أخرى تعتبر موانع للترقيةالفرع الثالث
ست متعلقة بالعقوبات هي لي يمكن من خلالها ترقية الموظف و ى لاتوجد حالات أخر      

 لا بالوضعيات القانونية نبينها كما يلي:التأديبية و 
 : التقارير السنوية أولا
نة بتقارير تعدها عند ترقية الموظف تلجأ السلطة التي لها صلاحية التعيين إلى الإستعا   

         تقييم سنوي للموظف من خلال تبيان كفاءته، هذه التقارير تتضمن السلطة السلمية
، وكذلك مدى احترامه للواجبات العامة المنصوص عليها في القوانين و فعاليته و مردوديته

                                                           
 . 06/03الأمر من  146أنظر المادة  1
،  المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية،« موانع الترقية في الوظائف العليا بالجزائر«عبد القادر ضياف،  2

 .10، المجلد الثاني،الجزائر،ص 04صادرة عن جامعة عمار ثليجي الأمواط ،العدد 
 .11المرجع نفسه، ص 3
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و تقدير عام يكون بين ضعيف أو ممتاز،  20إلى  0الأساسية ، وتتراوح علامة التقييم من 
تأجيل ذلك حسب نقطة التقييم ، إلا من خلاله يمكن تسجيل الموظف في جدول الترقية أو 

 1أن هذا التقييم يكون بدون جدوى إذا تم ترقية الموظف بقوة القانون أي المدة القصوى.
 ثانيا : عدم توفر شرط من شروط الترقية

التي تختلف بإختلاف نوع الترقية و في من الشروط و لكي تتم الترقية يجب توافر جملة   
 تكون مانع للترقية:حالة عدم توفر هذه الشروط 

: تقتضي الترقية لأي رتبة وجود منصب شامر و هذا أمر بديهي عدم وجود درجة شامرة -
، فهي تكون بمثابة إستجابة لحاجة فعلية في حجم 2و إلا يكون قرار الترقية معدوما 

 العمل و تتوفر هذه المناصب وفقا لمبادئ التنظيم الإداري السليم .
: تقتضي تشريعات الوظيفة العامة وجوب أن زمة للترقيةتحقق شرط المدة اللا عدم -

يقضي الموظف فترة زمنية معينة في الوظيفة الأصلية قبل أن تتم ترقيته إلى الدرجة التي 
يعلوها  و ذلك حتى يكتسب الخبرة الكافية من جهة و حتى يتحقق التوازن في الوظائف 

سبتمبر  29المؤرخ في  304-07من جهة أخرى و قد حدد المرسوم الرئاسي رقم 
و الذي حددت المدد التي يترقى فيها الموظف إلى الدرجة الأعلى و التي تتراوح  2007

 . 3أشهر 6سنوات و  3أشهر إلى ماية  6ما بين سنتين و 
  الرقابة على الترقية وتقييمهاالمبحث الثاني: 

من المسلم به أن الإدارة يقع على عاتقها إصدار قرار ترقية الموظف في حال استيفائه     
لجميع شروطها و انتفاء الموانع عنه، لكنها يمكن أن تقع في أخطاء بحيث تشوب قراراتها 
عدم المشروعية و بالتالي هذا ما يتطلب وجود رقابة تطبيق لمبدأ سيادة القانون، و مما لا 

ن قرار الترقية هو من بين أهم و أسمى الأهداف التي يصبو إليها الموظف شك فيه أ
العمومي لكونها تحقق له مزايا مادية و معنوية و تسهم في تحسين وضعه، و بالتالي هو 
بحاجة لوجود ضمانات تحمي حقوقه الوظيفية و تكون عن طريق ما يسمى بالرقابة الإدارية 

    المصلحة أو بصفة تلقائية من جانب الإدارة ذاتها  من خلال ما يسمى بالتظلم من دوي 
                                                           

 . 423ص سابق،المرجع ال، نبيلة أقوجيل  1
 .27، ص المرجع السابقعبد الكريم بلعرابي،  2
  .28المرجع نفسه، ص  3
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لم يتوقف ى الإدارة صاحبة قرار الترقية. و و هي الرقابة التي تفرضها المفتشية العامة عل
المشرع الجزائري عند هذا الحد بل أعطى ضمانا آخر متمثل في الرقابة القضائية و هو أكثر 

          و تطبيق لسيادة القانون على الجميعأهمية، و ذلك حفاظا على تكريس المشروعية 
 و تحقيقا لمبدأ المساواة و العدالة.

 على نظام الترقية المطلب الأول الرقابةنتناول في  ينلبمطقسمنا هذا المبحث إلى     
 والإصلاحات المقترحة.والمطلب الثاني تقييم نظام الترقية 

 الترقية على نظامالمطلب الأول: الرقابة 
عندما يحس الموظف أو يكتشف أن هناك تلاعب وظلم في قرار الترقية، يستطيع أن    

يلجأ لعدة طرق لاسترداد حقه .حيث كفل المشرع وجود ضمانات لحماية حق الموظف وعدم 
فقد أوجدت رقابة إدارية عن طريق رقابة     السماح للإدارة بالتعسف في أهم حق يملكه،

أما بالنسبة للضمانة القضائية فتتمثل مة  وعن طريق التظلم ، جهاز مفتشية الوظيفة العا
 أساسا بدعوى الإلغاء ودعوى التعوي .

 نستعر  في فرع أول الرقابة الإدارية وفرع ثاني الرقابة القضائية على قرار الترقية.     
 على قرار الترقية الفرع الأول :الرقابة الإدارية

فاتها، حيث تراقب تصر ي تمارسها الإدارة على أعمالها و يقصد بالرقابة الإدارية الرقابة الت    
ذلك حتى دم المشروعية أو مير الملائمة، و تراجع قراراتها التي تتصف بعنفسها بنفسها و 

شفه من أخطاء في تصرفاتها حيث تراقب من تلقاء نفسها أو تتستطيع تقويم و تصحيح ما تك
  .1لى تظلم من أصحاب الشأن أو من خلال هيئة خارجية تتولى الرقابة على أعمالهابناءا ع

نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتعر  في الأول إلى رقابة مفتيشية الوظيفة العمومية    
 والثاني التظلم. 

 : رقابة جهاز مفتشية الوظيف العمومي على قرار الترقيةأولا
موضوعة تحت تصرف المدير  ةالعمومي ةتوجد على مستوى كل ولاية مفتشية الوظيف    

مديرية إنها جهاز دائم من أبرز السمات التي تتميز بها هذه الو العام للوظيفة العمومية، 

                                                           

  1 وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص 303.
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      قد تغير نمط الرقابة بمرور الزمن لكونها كانت رقابة سابقة التقييم، و للتفتيش والرقابة و 
    الآن رقابة لاحقة و هو ما سنحاول التمييز بينهما فيه.و أصبحت 

 الرقابة السابقة-1
بذلك تعتبر قبل أن يستكمل مقومات إصداره، و  هي تلك الرقابة التي تمارس حيال القرار    

الرقابة السابقة مرحلة تسبق نفاذ القرار، فيكون قرار الترقية لامياً إذا لم يتضمن تأشيرة سابقة 
 1966جوان  2المؤرخ في  66/133وظيف العمومي. حيث جاء في الأمر لجهاز ال

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العام أن" القرارات الإدارية المتعلقة بمهنة الموظف 
، تطبيقاً 1تنشر ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم ذلك بعد إكسائها بالتأشيرات القانونية "

المتعلق بتحرير و نشر  1966جوان  2المؤرخ في  66/145وم لنص هذه المادة جاء المرس
بع  القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ليؤكد ذلك 
حينما نص على أن قرارات التعيين و الترسيم و الترقية و إيقاف الموظفين تتخذ بعد 

ات المخولة ومنها مفتشية الوظيفة التأشيرات المطلوبة قانونا و يكون ذلك من قبل الجه
 .2العامة
بالرمم مما يحققه نظام الرقابة السابقة من مزايا، كونه يكرس مبدأ المشروعية و يساهم     

 :3في إرساء معالم دولة القانون مير انه لا يخلو من العيوب و أهمها
كثرة الملفات الفردية تؤدي الرقابة السابقة لانتشار البيروقراطية بمفهومها السلبي أمام  -

التي يتم إحالتها على الوظيف العمومي، مما يستغرق وقت طويل لدراستها و التأشير 
 عليها من عدمه.

 تعتبر تدخلا من جانب جهة الرقابة بما يؤدي إلى بطئ الإجراءات و جمودها. -
 لا يتماشى مع مقتضيات التنمية الإدارية.نظام الرقابة السابقة جامد و  -

 
 

                                                           

  1 المادة 30 من الأمر 133/66.
 نشر بع  القرارات ذات الطابعالمتعلق بتحرير و  1966جوان  2المؤرخ في  66/145من المرسوم  06أنظر المادة  2

  .1966جوان  8، الصادرة بتاريخ 46، العددالرسمية الجريدة، تهم وضعية الموظفين التنظيمي أو الفردي التي
  3 عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 61.
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 بة اللاحقة:الرقا-2
 السلبيات التي اتسم بها،تبنىتي وجهت لنظام الرقابة السابقة و بالنظر إلى الانتقادات ال    

جويلية  01، وذلك مند لاحقةالمشرع الجزائري تبني نمط جديد للرقابة الإدارية هو الرقابة ال
أفريل  29المؤرخ في  95/166حيث أكد هذا الاتجاه من خلال صدور المرسوم  ،1995
المتعلق بتحرير بع  القرارات ذات الطابع و  145-66المعدل والمتمم للمرسوم  1995

نشرها بالنص على أن:" تعفى من لتي تمس وضعية الموظفين و الفردي ا والتنظيمي أ
ير بس التأشيرة القبلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية جميع القرارات الفردية التي تتعلق

 .1الأعوان العموميين في الدولة بما فيها قرار الترقية ..."الحياة المهنية للموظفين و 
أن المشرع الجزائري قد استبدل الرقابة السابقة بالرقابة ، نفهم من خلال نص المادة     

آلية جديدة من آليات تسيير الموارد البشرية يسمى المخطط السنوي  ثاللاحقة، حيث استحد
 لتسيير الموارد البشرية.

تسيير الحياة المهنية الإدارات العمومية في إطار حيث أوجب على المؤسسات و     
تبعا الأعوان العموميين في الدولة، أن تعد مخططا سنويا لتسيير الموارد البشرية للموظفين و 
التنظيمية المعمول بها. يكمن مالية المتوفرة وطبقا لأحكام القوانين الأساسية و للمناصب ال

الهدف من معنى المخطط هو ضبط العمليات التي يجب القيام بها خلال السنة المالية، 
تجديد المعلومات، الترقية والتكوين وتحسين المستوى و لاسيما ما يتعلق منها بالتوظيف و 

 .2الإحالة على التقاعد
لقد منع المشرع المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العامة القيام بأي تحقيق في     

الوثائق أو في عين المكان بصفة مبامتة، أو بعد التبليغ كما يمكن لها أن تطلب تبليغها بأي 
أو قرار لاسيما قرار الترقية، أو أي وثيقة ثبوتية تتعلق بتسيير الموارد البشرية في المؤسسة 

بسير الحياة  يجب أن ترسل نسخة من كل المقررات المتعلقة. و 3الإدارة العمومية المعنية
                                                           

لمتعلق بتحرير بع  القرارات او  145-66المعدل والمتمم للمرسوم  1995أفريل  29لمؤرخ في ا 95/166المرسوم  1 
ماي  9، الإدارة بتاريخ 96الرسمية، العدد  الموظفين و نشرها، الجريدةالطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية ذات 

1995.  
  2 عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 66.

  3 أنظر المادة 06 مكرر 2 من المرسوم 166/95.
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الأعوان العموميين في الدولة إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة المهنية للموظفين و 
 .1بالوظيفة العمومية خلال عشرة أيام التي تلي تاريخ توقيع المقررات السابقة الذكر

استقراء النصوص السابقة الذكر، نجد أن العملية الإدارية من تعيين و تثبيت      من خلال     
و ترقية و تحويل و انتداب وميرها لم تعد تخضع للرقابة السابقة، أي للتأشيرة المسبقة لجهاز 
الوظيفة العمومية، مما خفف العبء عن هذا الجهاز و اكسب الإدارة قدرا كبيرا من الوقت 

الجوانب الإجرائية، حيث من السهل الحصول على مختلف القرارات المتعلقة كذلك بسط في 
 .2بالوظيفة العمومية من ترقية و تثبيت و ميرها في زمن معقول

 : الرقابة بناءا على تظلماثاني
بما أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى     

  القوانين و اللوائح، بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا، 
و كان الباعث إليه ابتغاء مصلحة عامة، فإن هذا القرار قد يشوبه عيب في أحد أركانه 

المصلحة أن يتظلم له إلحاق ضرر بالمخاطب بالقرار، في هذه الحالة يمكن للذي  يؤدي إلى
من هذا القرار طالبا من الجهة الإدارية التي أصدرته أو الجهة الإدارية التي تعلوها إلغائه أو 

 .3تعديله أو سحبه
للشخص  والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 830أجاز المشرع بموجب المادة     

ة القرار في الأجل المحدد المتضرر من القرار الإداري تقديم تظلم للجهة الإدارية مصدر 
في هذا السياق يمكن للموظف المتضرر من قرار الترقية أن يتقدم بتظلم للإدارة ، و قانونا

 .4ا النهائي بقصد تعديله أو إلغاءهيطلب منها مراجعة قراره

                                                           

  1 انظر المادة 06 مكرر 3 من المرسوم 166/95.
  2 عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 66.

، ص 2013،  30، العدد29و القانونية، المجلد ، دمشق للعلوم الإدارية ، مجلة جامعية«الإداري التظلم  »نجم الأحمد ، 3
26.  

يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  ،2008فيفري  25المؤرخ في  ،08/09من القانون  830المادة نظر أ 4
  .2008أفريل 23،الصادرة في 21الجريدة الرسمية ،العدد
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التظلم الإداري هو التماس يتقدم به الشخص المتضرر من القرار للجهة الإدارية     
المختصة طالبا إعادة النظر فيه، إما بإلغائه أو تعديله أو سحبه بسبب انطواء ذلك القرار 

 .1القوانينمخالفة صريحة للأحكام الأنظمة و  على
التظلم الإداري هو اعترا  كتابي أو شفوي يقدمه من صدر بشأنه القرار إلى الجهة     

الإدارية المختصة، يبدي فيه عدم الرضا عما تضمنه القرار، شريطة أن يكون خلال أربعة 
أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من خلال تاريخ نشر 

 لجماعي أو التنظيمي. الجماعي أو التنظيمي.القرار الإداري ا
ن المدعي إذا اختار طريق التظلم بوقف حقه في الدعوى القضائية حتى أ رالجدير بالذك    

لا اعتبرت الدعوى القضائية سابقة لأوانها، لأن أجل التظلم يستنفذ الآجال المذكورة سابقا، و  ا 
غ قرار الرف  أو النشر، أما في حالة ما لم كقاعدة عامة يحتسب بداية من اليوم التالي لتبلي

ترد الإدارة على التظلم فيحتسب الأجل لرفع دعوى قضائية من اليوم التالي لانتهاء مدة 
 .2الشهرين الممنوحة للإدارة

إن منح المشرع الجزائري للموظف الحق في التظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة قرار     
مستخدميها، بعيدا عن ساحات القضاء، فقد يدفع م بين الإدارة و ق نوعا من التفاهالترقية يخل
الملائمة وهو ما لعدم المشروعية و سحبه أو تعديله اري بالإدارة إلى إلغاء قرارها و التظلم الإد

لم يمكن القيام به عن طريق الطعن القضائي الذي يقتصر دوره في رقابة المشروعية 
 عيب.المتمثلة بإلغاء القرار الإداري الم

على ملائمته  فقط، بل قرارخلاصة القول الرقابة الإدارية لا تنصب على مشروعية ال    
         الأصل عدم خضوعها لشكليات ي رقابة شاملة و الزمان، فهأيضا لظروف المكان و 

جراءات ما لم يقضي القانون بخلاف ذلكو  بساطة الإجراءات بما بتميز بالسرعة و . كما ت3ا 
 ماياتها في آجال معقولة. يمكن من تحقيق

                                                           
 .307، ص مرجع سابقوليد سعود القاضي،  1
، التظلم الإداري دراسة مقارنة بين قوانين المملكة الأردنية الهاشمية و الإمارات العربية المتحدةمحمد خليفة الخبيلي،  2

 . 32-31ص  ص،2009الأردن،  ،جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا ،، كلية الحقوق رماجستي مذكرة
  .35، ص2013، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، المرجع في المنازعات الإداريةعمار بوضياف،  3
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لكن النقطة التي تؤخذ على الرقابة الإدارية أنها مير حيادية، بحيث أن الإدارة هي     
 الحكم مما قد يؤدي إلى قرارات مير موضوعية بخصوص الشكاوي المرفوعة إليها.و  الخصم

 الثاني: الرقابة القضائية على قرار الترقية  الفرع
الخضوع لسيادته وفقا لمبدأ جح طريقة لضمان احترام القانون و هي أنالرقابة القضائية     

الموظفين و  حريات الأفراد بصفة عامةنع الإدارة من التعدي على حقوق و المشروعية، فهي تم
 .1بصفة خاصة، و لذلك تعتبر الرقابة القضائية من أهم الضمانات المقررة للموظف العام

 : دعوى إلغاء قرار الترقيةأولا
دعوى الإلغاء هي عبارة عن دعوى يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري، يطلب     

زالة الآثار و بموجبها إلغاء قرار إداري مخا النتائج المترتبة عنها حيث يقوم لف للقانون، وا 
القاضي الإداري برقابة مدى مشروعية القرارات التي تصدرها الإدارة عن طريق رفع دعاوي 

من بين هذه القرارات قرار ترقية الموظف، حيث ه القرارات من طرف المعنيين، و هذإلغاء من 
 أنه قد تصدر الإدارة قرار الترقية معيب في احد أركانه.

الترقية إلا  لا تقبل الدعوى المرفوعة من طرف الموظف العام ضد الإدارة مصدرة قرار    
 :يزها فيما يلوجالتي سن شروط خاصة للطعن في قرار الترقيةبتوافر شروط عامة و 

 الشروط العامة -أ
عند رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية لابد من توفر مجموعة من الشروط متمثلة     
 في: 
نه:" لا أالإدارية على من قانون الإجراءات المدنية و  13طبقا لما نصت عليه المادة  -

قائمة أو محتملة له مصلحة شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و  يجوز لأي
 .2يفرضها القانون ..."

من خلال نص المادة أعلاه نقول انه لا يمكن لأي شخص أن يرفع دعوى أمام     
المصلحة اللتين تعدان شرطين أساسيين ر إداري ما لم تتوفر فيه الصفة و القضاء ضد قرا

 في رفع الدعوى الإدارية.

                                                           

  1 وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص 334.
  2 انظر المادة  13 من القانون 09/08. 
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من قانون الإجراءات  816و 815 عوى فقد تحدثت المادتينأما بالنسبة لعريضة الد -
المدنية و الإدارية بخصوص رفع الدعوى الإدارية أمام الجهة القضائية المختصة من 
طرف المعني بقرار الترقية بعريضة مكتوبة تودع بأمانة الضبط و موقعة من 

 محامي.
 يجب أن تتوفر في عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة البطلان البيانات التالية:    
 لقب المدعي و موطنه، التي ترفع أمامها الدعوى، اسم و  الجهة القضائية المختصة -

و اسم و لقب و موطن المدعي عليه، عر  موجز للوقائع و الطلبات و الوسائل 
 .1التي تؤسس عليها الدعوى، كما يجب أن تكون العريضة موقعة من طرف محامي

يرفع مع القضائية المختصة، و الضبط للجهة تقيد العريضة بسجل خاص لدى أمانة  -
 .2عريضة افتتاح الدعوى القرار الإداري المطعون فيه، الإلغاء ما لم يوجد مانع مبرر

رة في المحاكم الإدارية        تتمثل الجهات القضائية المختصة بالرقابة على أعمال الإدا -
الفصل مجلس الدولة، حيث تختص المحاكم الإدارية في المنازعات الإدارية، أي و 

قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو  مفي أول درجة بحك
. كما تختص 3البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات صبغة إدارية طرف فيها

الدعاوى التفسيرية و دعاوى دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و المحاكم الإدارية كذلك ب
 الصادرة عن:   تفحص المشروعية للقرارا

 المصالح الممركزة للدولة على مستوى الولاية.الولاية و  -
 المصالح الإدارية الأخرى.البلدية و  -
 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية. -
 دعاوى القضاء الكامل. -
 القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. -

     37ما نصت عليه المادتان كتا أما فيما يخص الاختصاص الإقليمي فيتحدد وق    
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بالتالي يؤول الاختصاص لإقليمها في  38و 

                                                           
  .08/09من القانون  815نظر المادة أ 1

  2 أنظر المادة 823 من القانون 09/08.

  3 أنظر المادة 800 من القانون 09/08.
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المنازعات التي تتعلق بالترقية إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن 
 المدعى عليه.

العليا في النظام القضائي أما على مستوى مجلس الدولة الذي يعتبر الهيئة الوطنية    
 الإدارية. ةالإداري الجزائري، فهو هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائي

حيث يختص مجلس الدولة بالرقابة على مختلف القرارات المعروضة عليه بما فيها قرار     
ثانية لأحكام المحكمة الترقية، بناءا على دعوى ترفع من ذوي المصلحة والصفة كدرجة 

أخيرة بالفصل في دعاوى لأحكام المحكمة الإدارية وكدرجة أولى و  ةكدرجة ثانيالإدارية و 
عن السلطات الإدارية الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة 

 .1و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية المركزية
التقاضي على درجتين بالنسبة للموظفين التابعين للسلطات  ق هذا الوضع مبدأو يخل    

الإدارية المركزية، لكون المشرع اعترف بحق التقاضي على درجتين لفئة من الموظفين على 
 . 2حساب فئة أخرى 

 الشروط الخاصة -ب
    جال رفع الدعوى أتتمثل الشروط الخاصة لإمكانية رفع دعوى إلغاء قرار الترقية في    
 الطعن بالإلغاء و في ما يلي نتحدث عنها باختصار:محل و 

 آجال رفع دعوى الإلغاء  -1
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فقد وحد المشرع  907عملا بمقتضيات المادة     

المحال  832، 831، 830، 829المواد  ي الجزائري آجال رفع دعوى الإلغاء، حيث تسر 
الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإدارية و مجلس الدولة، على دعوى  907إليها في المادة 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على أن ميعاد رفع  829طبقا للمادة 
دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية الذي يسري على دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس 

ر أو نشره، و بالتالي يمكن للمخاطب بالقرار الدولة هو أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرا
الإداري أن يرفع مباشرة دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال أربعة أشهر يبدأ حسابها 

                                                           
   ، المتضمن اختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم من  9أنظر المادة  1

 .1998جوان  1، الصادر بتاريخ 37وتنظيمه، الجريدة الرسمية، العدد 
  .307- 306مرجع سابق، ص ص  ،المرجع في المنازعات الإدارية ،عمار بوضياف 2
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من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، و عليه إذا رفعت الدعوى بعد مضي أجل أربعة أشهر 
 ترف  شكلا لفوات الميعاد.

إذا اختار الموظف طريق التظلم تختلف المواعيد نظرا للأثر الذي  تجدر الإشارة إلى انه    
 يرتبه التظلم.

 محل الطعن بالإلغاء -2
يختص القاضي الإداري في دعوى الإلغاء بفحص مدى توافق القرار الإداري مع مبدأ     

 المشروعية كأصل عام.
قرار إداري من ه دعوى الإلغاء ضد يتوج ءمكانصراحة با ي حيث أقر المشرع الجزائر     
الإدارية، حيث اشترط إرفاق عريضة الدعوى تحت نصوص قانون الإجراءات المدنية و  خلال

 .1طائلة عدم القبول بالقرار الإداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبرر
 أوجه إلغاء قرار الترقية -ج

من عدم المشروعية  إن أوجه الإلغاء تنصب على العيوب التي تشوب قرار الترقية    
 عدم المشروعية الخارجية.الداخلية    و 

 عدم المشروعية الداخلية   -1
 عيب المحل كذلك عيب الانحراف بالسلطة.تتمثل في عيب السبب و     
 عيب السبب -
إن كان السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع رجل الإدارة إلى إتخاذ القرار،     

ان تكون الحالة القانونية  بذلك يجبالإداري يبنى على هذا الركن و  ارلان إصدار القر 
 متطابقة للواقع.و  صحيحة

يعتبر عيب السبب هو عدم المشروعية التي تصيب القرار الإداري في سببه، حيث تكون     
 .2الواقعة التي يقوم عليها القرار مير موجودة أو مير صحيحة من حيث تكييفها القانوني

                                                           
كلية الحقوق و العلوم  ،ماجستيرمذكرة  محل دعوى الإلغاء دراسة في التشريع و القضاء الجزائريين،إسماعيل قريس،  1

  .24، ص 2013الجزائر،  ،باتنة جامعة  ،السياسية
  2 المرجع نفسه، ص 25.
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لموظف إلى المحاكمة على ذلك عدم إصدار الإدارة قرار الترقية بسبب إحالة ا كمثال    
لى عقه حكم البراءة ورد الاعتبار، و لكن في الحقيقة أن الموظف صدر في حالتأديبية، و 

 كان من واجب الإدارة ترقيته لتوافر جميع الشروط فيه.أساس ذلك فإن له حق الترقية و 
 عيب المحل: -
عيب متعلق بمحل القرار يعد عيب المحل أول عيوب المشروعية الداخلية ظهورا، فهو     

جوهره، نتكون أمام هذا العيب في حالة ما خرجت السلطة المانحة للقرار عن أحكام الإداري و 
 القانون، لاسيما قرار ترقية الموظف العام.

 عيب الانحراف بالسلطة: -
جل تحقيق ماية مير مشروعة، أي هو انحراف الإدارة هو استخدام الإدارة سلطتها من ا    

ا تسيء استعمالها، يأخذ عيب الانحراف بالسلطة في الواقع مظاهر محين ةالعامة بالسلط
حة العامة وذلك من خلال استهداف أمرا  شخصية أو لن المصعمتعددة من بينها البعد 

 .1لإداري محاباة للغير، فإن هذا العيب يصيب ركن الهدف في القرار ا
فإن استخدم رجل الإدارة سلطته من اجل تحقيق هدف مير المصلحة أو الهدف     

تعين يالمخصص قانونا لقراره الإداري، فإنه بذلك يكون قد انحرف عن الهدف الذي كان 
 عليه تحقيقه، ومن ثم يكون قد شاب قراره عيب عدم المشروعية.

قوم حينما تكون للإدارة سلطة تقديرية أي في من الملاحظ أن عيب الانحراف بالسلطة ي     
في الأحوال التي يترك فيها المشرع لهذه الأخيرة جانبا من الحرية في التدخل أو عدمه، و 

ما يناسبها من بين الوسائل اختيار الوقت الملائم لذلك وتقدير أهمية بع  الوقائع و 
دقيقة ومهمة القاضي الإداري فيها ن رقابة هذا العيب إالمشروعة، أما من ناحية العملية ف

نما تمتد إلى البحث عن شاقة و  عسيرة، إذ أنها لا تنحصر في فحص المشروعية الخارجية وا 
 الغر  الحقيقي الذي اتخذت الإدارة قرارها من أجله بعيدا عن المصلحة العامة.

 :عدم المشروعية الخارجية  -2
 :الإجراءاتتتمثل في عيب الاختصاص وعيب الشكل و 

 

                                                           

  1 محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الجزائري ، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، 2009، ص 180.
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 عيب الاختصاص -
أو من الشخص المخول له  تصدر القرارات الإدارية في الأصل من الجهة المختصة    

من بين هذه القرارات قرار الترقية، حيث أنه إذا صدر هذا الأخير من شخص مير قانونا و 
هذا العيب هو حالة من حالات عدم شرعية ختص يصبح مشوبا بعيب الاختصاص، و م

تصيب القرار في ركن الاختصاص، فإذا كان ركن الاختصاص في قرار  القرار الإداري التي
بذلك يكون هذا العيب مشروعية و صبح هذا القرار مخالفا لمبدأ اليالترقية مثلا مير مشروع، 

 .1سببا من أسباب رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء من طرف الموظف المعني
 الإجراءاتعيب الشكل و  -
نما اختصاصه كي يصبح قراره سليما، و  لا يكفي أن يلتزم عضو السلطة الإدارية حدود     ا 

 في الأشكال المرسومة له.و يجب أن يصدر هذا القرار وفقا للإجراءات التي حددها المشرع 
 :عيب الشكل 
، يفرغ فيهالذي يقصد به المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار الإداري أي القالب المادي     

إذ أنه كتابيا أو شفويا صريحا أو ضمنيا و يكون مُوقعاً من الشخص المختص، حيث يركز 
تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة على  الأخيرةالمشرع على الشكليات الجوهرية لأن هذه 

عكس الشكليات الثانوية التي لا تبطل القرار الإداري فيكون القرار معيبا إذا صدر منقوصا 
 .2لياتمن إحدى الشك

 :عيب الإجراءات 
التحضير له  التي يمر بها القرار الإداري منذ يقصد بالإجراءات تلك العمليات المختلفة    

 إلى ما قبل أو عند أو بعد إصدار القرار.
في الأخير يمكننا القول بأن وجود عيب من العيوب السابقة الذكر في قرار الترقية الذي و     

بالتالي فغن القاضي الإداري يمارس هنا رقابه مير مشروع، و  قرارا إداريا تجعلهيعتبر 
المشروعية لا رقابة الملائمة، وعند ثبوت سلامة القرار الإداري من إحدى هذه العيوب فإنه 

 يحكم برف  الدعوى شكلا لا محالة.
                                                           

، ديوان النظرية العامة  للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري )نظرية الدعوى الإدارية( عمار عوابدي،  1
  .501، ص 1998المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

  2 محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص 175.
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 : دعوى التعويضاثاني
 مالمصلحة أمايرفعها أصحاب الصفة و ة عن دعوى قضائية ذاتية يحركها و هي عبار     

الجهات القضائية الإدارية المختصة، طبقا للشكل والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة 
بالتعوي  لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بنقل النشاط الإداري الضار، ومن بينها 

 عدم الاستفادة من حق الترقية من طرف الإدارة و ذلك لعدم حسن سير المرفق العام.
                                                                                              إلى القيام بالعديد من التصرفات  ، تلجأة عند قيامها بنشاطاتها الإداريةالإدار إن      
 ثر قانوني، و في الأعمال التي تتجهي تقوم فيها الإدارة بأعمال ذات أالأعمال القانونية التو 

و تفصح فيها الإدارة عن إرادتها و نيتها في ترتيب أثر قانوني مثل تعديل مركز قانوني قائم 
و المتمثل في قرار الترقية و هو قرار ينتج أثر قانوني و هو ترقية موظف من درجة إلى 

 .1درجة أعلى
وى دع يرفعفإذا وجد الموظف أن قرار الترقية يعتريه عيب من العيوب السابقة الذكر     

 عيب مخالفة القانون.الإلغاء كعيب انحراف السلطة و 
تجدر الإشارة إلى أن عيب السبب هو الذي يضر بالموظف أكثر من العيوب الأخرى     

لأنه هو الأساس في القرار الإداري، حيث إذا لم يسبب القرار أو سبب بأسباب مير 
 صحيحة فإنه يترتب على هذا القرار ضرر لمن في حقه.

تكون دعوى التعوي  متزامنة مع دعوى الإلغاء، حيث يرفع المدعى دعوى الإلغاء     
يطالب فيها بإلغاء القرار الإداري كذلك المطالبة بدفع تعوي  عن الضرر الذي تعر  له 

 .2المتمثل هنا في قرار ترقية الموظف العاماء القرار الإداري المطعون فيه و جر 
وفر في قرار الترقية ركن لضرر على الموظف، يجب أن يتلقيام دعوى التعوي  بسبب ا    

علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر، وحتى يعو  الموظف الالخطأ وركن الضرر و 
تتوفر في الضرر القابل للتعوي  في  نالإدارة في قرار الترقية يجب أ المتضرر من خطأ

 المسؤولية الإدارية شروط و هي:
 .محتمل أن يكون الضرر مؤكد مير -

                                                           

  1 محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص ص 88-87.
كلية ماجستير، تخصص قانون عام،  مذكرة سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، ،روفاء بوالشعو  2

  .13، ص 2011الجزائر،   جامعة باجي مختار، عنابة،الحقوق ، 
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 أمواله.مرتبط بالموظف بذاته في حقوقه و  يجب أن يكون الضرر خاصا، أي -
 أن يقع الضرر على مركز يحميه القانون يتمثل في حق من الحقوق المكتسبة. -
قرارات ترقية الموظف العام الهيئات المركزية بصفة عامة و  نأما عن القرارات الصادرة ع    

من قانون  901حسب المادة  ةلدول فيها أمام مجلسرفع دعوى التعوي  بصفة خاصة ت
 .1من قانون مجلس الدولة 09الإدارة والمادة الإجراءات المدنية و 

الإدارية استثناءات عن القاعدة من قانون الإجراءات المدنية و  804كذلك أوردت المادة     
زعات المتعلقة تتمثل في أن الدعاوى ترفع وجوبا أمام المحاكم الإدارية في مادة المنا

بالموظفين العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة 
 .2اختصاصها مكان التعيين

بالنسبة لإجراءات رفع دعوى التعوي  فهي لا تختلف عن إجراءات رفع دعوى الإلغاء     
 التي أوجب القانون إتباعها.

سبل ي للترقية في الوظيفة العمومية و انون: تقييم النظام القنيالمطلب الثا
  إصلاحها

يتطلب الحديث عن تقييم نظام قانوني معين تسليط الضوء على مختلف المزايا والعيوب    
حها بناءا على النقائص صلاإيستدعي  التي تظهر من خلال الممارسة العملية وهو ما

    .الملموسة
وسندرس هذا المطلب من خلال فرعين التقييم في الأول والإصلاحات المقترحة في     

 الثاني.    
 العيوب(الفرع الأول: التقييم )المزايا و 

 :نظام الترقية أولا: مــــــزايــا
وما حمله من إصلاحات  06/03الترقية انطلاقا من الأمر نعتمد في تقييمنا لمزايا نظام     

والمرسوم  66/133التي طالت القوانين السابقة الأمر ،لاستدراك الهفوات وسد الفرامات 

                                                           

  1 أنظر المادة 901 من القانون العضوي 09-98.
  2 انظر المادة 804 من القانون 09-08.
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مختلف ظروف الموظف من كل الجوانب وكذا  أخد بعين الاعتبار 85/59التشريعي 
 .1التحولات الاجتماعية والاقتصادية 

مية، الإدارة باعتماد الأقدالداخلية والخلافات بين الموظف و زاعات تقضي الترقية على الن -1
 .2المحاباةالتي تقضي على المحسوبية و 

 .ق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفيناعتماد عدة طرق للترقية خاصة المتعلقة بالرتبة يحق -2
  3اعتماد التقييم كشرط من شروط الترقية يساعد على كشف مؤهلات الموظف المهنية -3

 .4وتقديرها والانتفاع بها
 الشفافية والنزاهة في التقييم من خلال اطلاع الموظف على نقطة التقييم. -4
حق الموظف أن يقدم تظلم في حالة عدم رضاه عن نقطة التقييم أمام اللجنة الإدارية  -5

مكانية مراجعة هذه الأخيرة لها ضمانة للموظف  .5المتساوية الأعضاء وا 
في ة في ترقية الموظفين يخلق الرضا بينهم وبالتالي السكينة والراح الشفافيةالموضوعية و  -6

 6العمل والتي تنعكس على ديمومة سير المرفق العام وجودته في تقديم خدماته للمواطن.
اعتماد نظام المدد في الترقية ضمانة للموظف الذي تعر  لعقوبة تأديبية، في الترقية  -7

من المرسوم التنفيذي رقم  13ا نصت علية المادة بقوة القانون في المدة القصوى وهو م
07/304.7 

 ثانيا: عيوب نظام الترقية
 نجد عدة سلبيات: 06/03خلال الدراسة لأحكام الترقية في الأمر رقم من 

                                                           
مجلة  ،«دارة في الجزائرلإالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد كآلية قانونية لإصلاح ا»مكلكل، بوزيان  1

، 2009، 37، العدد 19مركز التوثيق والبحث والخبرة، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، المجلد  ،المدرسة الوطنية للإدارة
 .13ص

 .89ص  ،سابقمرجع شمس الدين بشير الشريف،  2

 .06/03 الأمر من 97نظر المادة أ 3
 .82ص مرجع سابق،شمس الدين بشير الشريف،  4
 .06/03 الأمر من 102 نظر المادةأ 5
 .424ص  مرجع سابق،يلة أقوجيل، نب 6
 .07/304من المرسوم التنفيذي  13نظر المادة أ 7
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الكفاءة ية بدلا من المعارف الأكاديمية و اعتماد الخبرة المتمثلة في الأقدمية أثناء الترق -1
جماد و ينتظر مرور السنوات مادام هي ون و حالة سك المهنية مما يجعل الموظف في

 المعيار الأساسي للترقية.
  تقدمهم العلمي خلال طاقاتهم و الشخصية لتفاوت قدرات الأفراد و  تجاهل الاستعدادات -2

     متكاسلالوظيفة، ومن تم قتل روح الابتكار عند الموظف لاطمئنانه للترقية حيث يستوي ال
 1الموظفين و بالتالي ليس هناك داع لبذل الجهد للنهو  بأعباء الوظيفة.الممتاز من بين و 
معيار للترقية سيقف كعائق أمام الموظفين الأكفاء للتقدم إن اعتماد الأقدمية كأساس و  -3

إذا كانت هذه الأخيرة تتطلب الأقدمية كالترقية على حتى في الرتب أحيانا، الدرجات و في 
         يجعلهم يتجهون إلى الخمولمردودهم و ينعكس سلبا على أدائهم و وهذا ما أساس الاختيار 

و انتظار مرور السنوات للترقية بما أنها تعتمد على الأقدمية و ليس على الكفاءة و حسن 
 الأداء.

، مما فتح يما يتعلق بالغيابات مير المبررةعدم التحديد الدقيق لموانع الترقية خاصة ف -4
 سلطة التي لها صلاحية التعيين.المجال للتأويل لل

       الطابع الإداري الذي يطغى على نظام التقييم مما يفتح المجال لاستعمال التجاوزات -5
الأحباب على حساب أصحاب  و الانحرافات من محاباة و محسوبية، فيتم ترقية المعارف و

رقية بع  الإدارة نفسها تحت ضغوط خارجية لت تجدو في بع  الأحيان  ،الكفاءة
الموظفين هذا ما يقضي على روح المنافسة و الطموح و الابتكار و الذي بدوره يؤثر على 

 أداء المرفق العام.
     الأخطاء المهنية على أساس الحصر بل تركها المشرع فضفاضةعدم تقييد العقوبات و  -6

المجال على مصراعيه و بالتالي توسيع مجال استعمال السلطة التقديرية للإدارة مما فتح 
للسلطة التي لها صلاحية التعيين بتوقيع عقوبات على أخطاء عديدة مير مذكورة في نص 

 .":" لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون المعلوم أنه حسب القاعدة العامة ومن

                                                           

  1 نبيلة أقوجيل،مرجع سابق ،ص424.
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تكييف بع  الأخطاء بأنها أخطاء مهنية بالنسبة لبع  الموظفين أما البع   -7
التعامل و  قرابة بالمدير، مما ينشر التمييزر تم التغافل عنهم لما تربطهم من علاقة الأخ

 1.عدم الاستقرارمع الموظفين فتشيع روح التدمر و  بوجهين
 لترقية في الوظيفة العموميةانظام الفرع الثاني: سبل الإصلاح المقترحة ل

مسائل إن إعادة النظر في نظم الترقية سواء في الرتب أو سلم الدرجات بات من بين ال    
ات المهنية إلى النقابوظف و بإشراك جميع الفواعل من المالتي يجب لأن تطرح بجدية و 

صناع السياسات العامة و ذلك من أجل وضع بناء متين يرتقي من خلاله الإدارة العليا و 
 المهني.الموظف خلال مساره 

 :الإصلاحات المقترحة فيما يليتتمثل   

يقتضي هذا النظام ترقية الموظف آليا بمجرد و  اعتماد نظم الترقية الآلية في الرتب: -
استيفائه لشرط الأقدمية الذي يؤهله لشغل المنصب الأعلى مباشرة مضمون هذا النظام 
أن الهيئة لا تلجأ إلى فتح المنصب إنما تقوم بتحويل المنصب المالي من رتبة أدنى إلى 

الأساتذة، حيث يتم تحويل رتبة أعلى و هو النظام المعتمد في الجامعات بالنسبة لترقية 
المنصب النظري في الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى مباشرة فيستفيد الموظف من الترقية 

 آليا، لكن يجب أن يخضع هذا النظام لضوابط منها: 
  سنوات. 05ضرورة حيازة الموظف الأقدمية المهنية بد 
  تبة الترقية بنجاحه في إجراء الموظف لامتحان مهني لإثبات كفاءته، و يستفيد من ر

 الامتحان و له الحق في إعادته كل سنة في حالة رسوبه.
  سنوات في رتبته فيتم ترقيته آليا. 10أما فيما يخص الموظف الحائز على 

 جعله متاحا بين الرتب جميعها:ماد نظام الانتقال بين الأسلاك و اعت -
الترقية في الرتبة مثل رتبة تقني ويعتمد هذا الإجراء قصد إنصاف الرتبة المحرومة من 

على هذا الأساس لابد من اعتماد رتبة وسيطة هي رتبة لي و في الإعلام الآ يسام
 التي نص عليها قانون الأسلاك المشتركة السابقمهندس تطبيقي في الإعلام الآلي و 

                                                           
 .542ص  مرجع سابق،يلة أقوجيل، نب 1
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هندس بعدها بإمكانه أن يرقى إلى من للتقني السامي الترقية إليها و هي الرتبة التي يمكو 
 الدولة في الإعلام الآلي. ك مهندسدولة و هكذا تتاح له فرصة الترقية في سل

         كذلك يمكن اعتماد رتبة عليا تكون حافزا للترقية إليها باعتماد نظام الكفاءة     
قصد الحصول بو الأقدمية معا، حتى يتسنى للموظف في هذه الرتبة أن يقدم الأفضل 

 .1على الرتبة الأعلى 
بمقتضى هذا  الرتب:الدنيا لجميع الأسلاك و  ضرورة الأخذ بالترقية في الدرجة بالوتيرة -

نصف و هو الأمر الذي الدرجة بالمدة الدنيا كل سنتين و الإجراء منح الموظف ترقية في 
يمكنه من استكمال درجاته خلال مساره المهني، كما أن هذا الأمر يساهم في تخفيف 

الإدارية من شكاوي الموظفين التي تنصب عموما حول وتيرة الترقية الضغط على الهيئة 
 خاصة للذين يتم ترقيتهم بالمدة القصوى.

التي دة النظر في القوانين الأساسية و الجهات المعنية إعا منإن هذا الأمر يتطلب     
لغاء بع  أحكامها بماي الإصلاح و تستدع يتماشى ومعطيات البيئة الاجتماعية التي  ا 

   ؤكد حالتها على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للموظف من خلال تحسين راتبه ت
 . 2واضحةن مساره المهني بإجراءات محكمة و يستحو 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 21ص ،مرجع سابق، باديس بوسعيود ورابح قميحة  1 

 . 22-21ص ص ،نفسهمرجع ال 2 
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 خلاصة:
عملية  نظمإلى الإطار القانوني الذي ي فيه تطرقنا الذيلهذا الفصل و من خلال دراستنا  

مجموعة من الإجراءات  تميزهايتضح لنا جليا أن عملية الترقية  ةالعمومي ةالترقية في الوظيف
أن فصلنا فيها في الفصل الأول و كذلك الترقية الذي سبق و  أنواعخاصة بكل نوع من 

على سبيل الحصر تحول دون ترقية الموظف المشرع  ذكرهامجموعة من الموانع تعتريها 
ي بع  الأحيان تكون هذه الموانع وقتية ، و فتوفر الشروط المحددة في القانون  بالرمم من

 تمنع الموظف من التقدم في مساره المهني إلى أن تزول تلك الموانع.
لهذا حرص المشرع على ضمان حماية الموظف العمومي الذي تعر  للتعسف من      

تكون في -الإدارية والقضائية–قبل الإدارة المستخدمة من خلال مجموعة من الضمانات 
 منلا تحقق دائما العدالة المرجوة وعليه قدمنا مجموعة  أنهاشكل رقابة على عمل الإدارة إلا 

  و التوصيات ختمنا بها الفصل الثاني نأمل أن تحقق مايتها في المستقبل. الإقتراحات
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هو موضوع بالغ الأهمية خاصة بالنسبة للموظفين العموميين الترقية في الوظيفة العمومية و تعتبر 
تطوير أداءه، فهي تهدف إلى غرس روح رقية من أهم عوامل نجاح الموظف و حيث تعتبر الت
تقانو  تعتبر حافزا يشجعه على النمو بكفاءتهالمنافسة، كما  إذ عن طريقها يحقق مزايا  عمله ا 

 مكاسب معنوية.و  مادية
 ذلك على النحو الآتي:ذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات و لقد توصلنا من خلال ه

 النتائج:

نظرا لكون  أدقها في الوظيفة العموميةو  وضوعاتيعد موضوع ترقية الموظف العام من أهم الم -1
المعنوية التي يحصل عليها الموظف، وهي التي تحثه ية تعد من أهم الحوافز المادية و الترق

ظهارو مله ع إتقانعلى  تهتم بشكل فعال في الارتقاء بمستوى  أنها، كما الإبداعيةقدراته  ا 
 الجهاز الإداري في الدولة.

، موظف وفقا لنظام الوظيفة العموميةالتعتبر الترقية حق من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها  -2
لذا زيادة في المرتب حسب الحالة، إما ب عليها زيادة في الصلاحيات والمسؤوليات و تحيث يتر 

 الترقية في الرتبة أو الترقية في الدرجة.
الأسس التي و  المعاييرو  فة العمومية على الترقيةتأكيد المشرع الجزائري في إطار قانون الوظي -3

والمجسدة لتثمين الخبرة المهنية، وكذا لأقدمية شرط ضروري لترقية الموظف العملية، فاتحكم 
 الكفاءة التي تسمح له بالارتقاء إلى أعلى الرتب.

إن موانع الترقية هي موانع مؤقتة تحول دون استفادة الموظف منها بالرغم من استفاءه  -4
مع إجراء الترقية سواء في الدرجة أو  للشروط القانونية المطلوبة، نظرا لتعارض هذه الموانع

 الرتبة.
ما يكون للضمانات التي تؤدي  أحوجكون الموظف لموظف من تعسف الإدارة و حماية ل -5

حماية قانونية للموظف عن طريق  إيجادعمل المشرع على ،للحفاظ أو الدفاع عن حقوقه
 ضائية.القو  إخضاع القرارات الإدارية المتعلقة بالترقية للرقابة الإدارية

تشكل لبنة لبناء أسلوب من شأنه أن يكون حافز  أنالمقترحة من شانها  الإصلاحإن نظم  -6
قصارى تشجيعا لبذل  أكثرو  للموظف على العمل لكون مساره المهني قد صار أكثر وضوحا
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بما يعود بالنفع على المصلحة العامة  إليهاالتفاني في خدمة الإدارة التي ينتمي جهده و 
 للمجتمع ككل.

 التوصيات:
جود فراغ تشريعي في بعض المسائل ينبغي تداركه في من خلال هذه الدراسة تبين لنا و       

 التوصيات التالية: م بعضالمستقبل لذلك نقد
ة للوظيفة البرقيات الصادرة عن المديرية العامالالتزام بمطابقة التعليمات والمنشورات و  -1

 الإصلاح الإداري للنصوص القانونية، حتى لا يقع تعارض عند التنفيذ.و العمومية 
الإجراءات المتعلقة بكل كيفية تنظيمية توضح بالتفصيل الشروط و  ضرورة صدور نصوص -2

من كيفيات الترقية سواء في الدرجة أو في الرتبة، مع توضيح بدقة موانع الاستفادة من 
 الترقية.

ة الموظفين يؤدي إلى موضوعي سليم لترقيي و مالعمل على إيجاد معيار علضرورة  -3
معنويا مما ينعكس ة المناخ التنظيمي السليم لهم، ويسهم في تحفيزهم ماديا و تهيئاستقرارهم و 

إذا ع تسرب الفساد إليه، لأن الفساد يمنداري والارتقاء به، و إيجابا على تطوير الجهاز الإ
بالتالي يؤثر على الأداء ليأس سيتسرب إلى نفوس الموظفين و ا طال نظام الترقية فإن

 الوظيفي. 
رفع التجميد عن المناصب المالية في بقية القطاعات التي طالتها التعليمة الوزارية المشتركة  -4

التي حددت كيفيات تجسيد التدابير الرامية إلى  2015ديسمبر 23المؤرخة في  01رقم 
لفتح مناصب مالية جديدة  لبلاد جراء تراجع أسعار النفط وذلكتعزيز التوازنات الداخلية ل

 للترقية.
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:1ملحق رقم   
المتعلق 05المنشور رقم    

بل بإحتساب الأقدمية المهنية المكتسبة ق 
.0201 ماي 03في  المؤرخ التوظيف  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:2ملحق رقم   
 الخاصة بالترقية على أساس 04رقم التعليمة 

.1720 نوفمبر 30الشهادة المؤرخة في   
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:3ملحق رقم   
01التعليمة الوزارية المشتركة رقم   

لرامية تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية ا
رخة لتوازنات الداخلية للبلاد. المؤ تعزيز ا إلى

.2015ديسمبر  23في   
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 أولا: المصادر

 الدساتير -1

بموجب  والمتمم، الصادرالمعدل  1996نوفمبر 28الدستور الجزائري المؤرخ في  -
نص  رالمتعلق بإصدا، 1996ديسمبر 07المؤرخ في  ،438-96المرسوم الرئاسي رقم

 .1996ديسمبر 08 بتاريخ ، الصادرة76العدد ،الرسمية الدستور الجريدةتعديل 
 لقوانينا -2

، المتضمن اختصاصات 1998ماي  30المؤرخ في  01-98العضوي رقم القانون   -
 .1998جوان  1بتاريخ  ة، الصادر 37، الجريدة الرسمية، العدد وتنظيمهمجلس الدولة 

، المتعلق بالقانون الأساسي للعامل، 1978أوت  05المؤرخ في  12-78 رقم القانون  -
 .1978 أوث 08 ، الصادرة بتاريخ32رسمية، العدد الجريدة ال

،المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -
 .2008أفريل  23،الصادرة بتاريخ 21والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 

 الأوامر -3

المتضمن تمديد العمل بالقوانين  ،1962ديسمبر 31المؤرخ في 157-62رقم الأمر  -
 .1963جانفي11في  ة، الصادر 02دالرسمية، العدالفرنسية،الجريدة 

يتضمن القانون الأساسي العام  ،1966جوان  02المؤرخ في  ،133-66 رقم الأمر -
 .1966جوان  08الصادرة بتاريخ  ،46العدد  ،الجريدة الرسمية العمومية،للوظيفة 

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة ، 2006جويلية  15 ، المؤرخ في03-06 رقم الأمر -
 .2006سبتمبر  16بتاريخ  ة، الصادر 46العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 
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 المراسيم الرئاسية والتنفيذية -4
 المراسيم الرئاسية -أ

، المتضمن الانضمام للعهد 1989ماي16المؤرخ في  07-89 رقم المرسوم الرئاسي -
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

 .1989ماي 17، الصادرة في 20عدد ال،الرسميةالمدنية والسياسية، الجريدة 

، يحدد الشبكة 2007سبتمبر  29المؤرخ في  304-07رئاسي رقم المرسوم ال -
 ة، الصادر 61 دالرسمية، العدرواتبهم، الجريدة  ونظام دفعالاستدلالية لمرتبات الموظفين 

 .والمتمم، المعدل 2007سبتمبر  30في 
، 23العدد  الرسمية،الجريدة  ،2022مارس 31المؤرخ في  138-22رقم  المرسوم  -

 .2022أفريل  06في  الصادرة
 المراسيم التنفيذية -ب

القرارات  ونشر بعضالمتعلق بتحرير ،1966جوان  2المؤرخ في  145-66 رقم المرسوم -
، 46، العددالجريدة الرسميةذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، 

 .1966جوان  8الصادرة بتاريخ 
ابير المخصصة والمتضمن التد ،1969ماي  12المؤرخ في  52-69المرسوم رقم  -

لتسيير التكوين والإتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات 
 .1969ماي20في  ة، الصادر 43الرسمية، العددةالعمومية، الجريد

منح امتيازات خاصة  ن، المتضم1972أكتوبر05المؤرخ في  199-72 رقم المرسوم -
الساورة في ولايتي  والهيئاتالعموميةللمؤسسات  والجماعات المحليةلموظفي الدولة 

 .1972أكتوبر  27، الصادرة في66والجنوب، الجريدة الرسمية، العدد
، المتضمن القانون الأساسي 1985مارس  23المؤرخ في  59-85 رقم المرسوم -

 ة، الصادر 13، الجريدة الرسمية، العدد والإدارات العموميةالنموذجي لعمال المؤسسات 
 .1985مارس  24 في
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المتضمن القانون ، 2009فيفري  22المؤرخ في  93-09المرسوم التنفيذي رقم  -
الخاصة بالتكوين والتعليم  الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك

 .2009فيفري  25الصادرة في  ،12العدد  ،المهنيين،الجريدة الرسمية
 66/145 والمتمم للمرسومالمعدل ،1995أفريل  29المؤرخ في  166-95 رقم المرسوم -

التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية  ذات الطابعبعض القرارات  والمتعلق بتحرير
 .1995ماي  9 الصادرة في، 96، الجريدة الرسمية، العدد ونشرهاالموظفين 

كيفيات تنظيم لالمحدد،2012أفريل  25المؤرخ في ،194-12المرسوم التنفيذي رقم  -
المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وكيفية 

 .2012مارس03، الصادرة بتاريخ 26، الجريدة الرسمية، العدد إجرائها
دد كيفيات تقييم حلذي ي، ا2019ماي  24المؤرخ في  165-19المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2019جوان  09بتاريخالصادرة ، 37 العددالموظف، الجريدة الرسمية، 
اختصاص اللجان ، حدد 2020جويلية25في  خ، المؤر 199-20المرسوم التنفيذي رقم -

 بتاريخ،الصادرة 44 العدد ،الجريدةالرسمية،وعملهامتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها 
 .2020جويلية30

 القرارات الوزارية -ت
في إطار تنظيم المسابقات والامتحانات  ديحد ،2019ديسمبر  05مؤرخ في القرار ال -

للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات  والفحوص المهنية
 .2020مارس  01 بتاريخالصادرة ، 13الرسمية، العدد  الجريدة،العموميةوالإدارات 

 التعليمات -ث

للالتحاق برتبة أعلى،  التأهيلقوائم  إعدادكيفيات ل، المحددة 86تعليمة رقم ال -
 .2001مارس  10تاريخ بالصادرة

وبرامج المتعلقة بتحديد كيفيات تنظيم  ،2008ديسمبر  01المؤرخة في  45 رقم التعليمة -
والإدارات قبل الترقية في بعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات  التكوين

 العمومية، الصادرة عن المديرية العامة للوظيف العمومي.
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المنظمة للمرسوم التنفيذي رقم ، 2013فيفري  20المؤرخة في  01التعليمة رقم  -
 والإصلاح الإداري.الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية  ،12/194

المشتركة التي تحدد كيفية  2015ديسمبر 23، المؤرخة في 01رقم  التعليمة الوزارية -
، الصادرة عن ز التوازنات الداخلية في البلادلى تعزيتجسيد التدابير العملية الرامية إ

 .المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 
 المنشورات -ج

 ،المتعلق بالترقية على أساس الشهادة، 2017نوفمبر  30المؤرخ في  4 رقممنشور ال -
 . والإصلاح الإداري الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية 

 المراسلات -ح

الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة ،2017ماي  29المؤرخة في  6743المراسلة رقم  -
 العمومية والإصلاح الإداري.

، الصادرة عن المديرية العامة 2018أكتوبر  01المؤرخة في  10250المراسلة رقم  -
 للوظيف العمومي والإصلاح الإداري.

 ثانيا: المراجع 

 المراجع باللغة العربية

 الكتب -1

 الإدارةمصطلحات لمعجم الإدارة موسوعة إدارية شاملة إبراهيم بدر شهاب الخالدي،  -
دارة الأعمالالعامة   .2011 عمان،، والتوزيع، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر وا 

والنشر  ، دار الهدى للطباعةفي التشريع الجزائري  موميةالوظيفة العجمال قروف،  -
 .2022، والتوزيع الجزائر

ي، الطبعة الأولى، ضترجمة منصور القا ،القانونيةمعجم المصطلحات جيرارد كورنو،  -
 .1998 الحمراء، بيروت،، والنشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية للدراسات 
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الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية سعيد مقدم،  -
 .2010، معية، الجزائرديوان المطبوعات الجا وأخلاقيات المهنة،

ة، دار الفكر العربي، مصر، ، دراسة مقارنالوجيز في القانون الإداري سليمان الطماوي،  -
1996. 

ة ، الطبعة الأولى، دار النهضدراسة مقارنة، الوظيفة العامةشريف يوسف خاطر،  -
 .2007العربية، القاهرة، 

، والتطبيقالجدارة في تقلد الوظيفة العمومية بين النظرية شمس الدين بشير الشريف،  -
 .2014، دارالجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية
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 ملخص

ليها إر الترقية من اهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف العمومي، حيث يطمح تعتب    
 المكسب الذي يذر  خلال مساره المهني و يبدل في سبيل ترقيته كل ما يستطيع لتحقيق هذا 

بأن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة لموضوع  مادية و معنوية، من الملاحظ مزايا  عليه 
خلال وضع نظام قانوني مميز اهتم بكل تفاصيله. من حيث وضع معايير تسمح الترقية من 

 للموظف المؤهل من اكتساب مراكز قانونية جديدة.

كيفية حصول  المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06/03حيث تضمن الأمر     
 الموظف على الترقية وفق شروط و معايير و إجراءات مضبوطة بشكل مفصل.

الموانع التي تحول دون ترقية الموظف العمومي و تسقط حقه  على الرغم من ذلك فهناك    
و هي في طبيعتها مؤقتة فهي غالبا لا تحرمه من الترقية في وقت لاحق ما دام     ذلك،في 

 يملك صفة الموظف العمومي.

موظف لم يغفل المشرع الجزائري عن حالة حدوث تعسف من الإدارة من خلال حرمان ال    
من الترقية أو تعطيل حقه، فقد أعطى للموظف مجموعة من الضمانات سواء كانت قانونية أو 

 و استرداده.  للمطالبة بحقه في الترقية  الإمكانيةقضائية تعطيه 

بالنتيجة فإن النظام القانوني للترقية في الوظيفة العمومية رغم الاهتمام به من طرف     
ة القانونية عند تطبيقها في المجال الواقعي تلقى مجموعة من المشرع فإنه كباقي الأنظم

من  ف عندها و محاولة إعطاء دفع جديدالنقائص و تصطدم بمعطيات جديدة تتطلب الوقو 
    خلال معالجة مكامن الضعف، و تغطية مختلف النقائص و ذلك بخلق معايير موضوعية

 ل إلى الرضا الوظيفي المنشود.و عملية تحقق العدالة و المساواة بين الموظفين للوصو  

 
 

 

 

 

 

 



Abstract : 
       Getting promotions is likely considered one of the most important 
rights that an employeemay have. In which he works hard for it 
throughout his carreer path to get either a concrète or an abstract benifit. 
      The Algerian constitution has clearly and greatly emphasized the 
importance through implying a unique constitutional system that dealt with 
all the concerned details by putting some standards may allow the 
employee to get new legal titles. 
       In which the Bill of 06/03 of public employment bureaucracy 
explains clearly the procedures how may an employee get promoted 
according to some well scrutinized standards and strictly made conditions. 
Despite the fact of all of these details, some obstacles may prevent the 
employee from getting promoted. Those preventions are likely considered 
to be temporary which cannot prevent him from promotions later in his job 
since hé stills in the same job’s position. 
        The Algerian constitution does not ignore any possible 
administrative neglection so it gives légal and constitutional rights and 
garantiesfor thé employeeto ask and get back his rights of getting 
promoted. 
      Consequently, Although the Algerian constitution emphasizes Law of 
public employement, yet it is similar to the case of other constituational 
laws while they are applied in reality; they may lack different criteria just 
by facing New data that are likely need reconsidération to treat thé 
weaknesses Through focusing on realizing both qulaity and equality 
between employees to please thé employment system main goals. 


